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عريضة دعوى مصر 


جناب السكرتير العام 


تحتل القؤات البريطانية الأفالم المصرية على الرغم من إرادة الشعمب 
الاماعية . وأن وجود قؤات أجنبية فى أراضى دولة من أعضاء الأم 
المتحدة فى زمن السلم بغير رضائها رضاء حرا يعد امتهانا لكرامتب) وحائلا 
يحول دون تقدّمها الطبيعى » م أنه تحرق للبدأ الأسامى ‏ مبدأ المساواة 
فى السيادة ‏ وهو بذلك بناقض ميثاق الأم المتحدة فى نصه وروحه وقرار 
الجمعية العامة الصادر بالاجماع فى ١5‏ دلس.مير سنة 1١145‏ 


أناحتلال القوات البرريطانية غير المثمروع لمصر فىسنة ١887‏ واحتلالها 
للمزء الحجنوبى من وادى اليل أى اأسودان.» عأ لذلك »2 قد مكن 
حكومة الملكد المتحدة منذ سنة 144 من أن تفرض على مصر اشتراكها 
معها فى إدارة السوان وأن تنفرد بعدئذ بالسلطان فيه . وقد استخدمت 
حكومة الملكة المتحدة هذا الوضع لكى 'تتبع سياسة تررى الى فصل السودان 
عن مصر عاملة على شو يه سمعة مصر والمصريين و بذر بذور التفرقة بين 
المصر بين والسودائيين وث الانقسام بين أسودائيين أنفسهم واثارة 
حركات انفصالية مصطنعة والحض عللها . وقد سعت حكومة الملكة 
المتحدة بهذه السياسة » وما زالت تسعى ء الى فهم وحدة وادى النيل 
على الرغم من أن هذه الوحدة تقتضها مصالح سكان هذا الوادى وأمانيهم 
المشركة . 

ولما كان احتلال القوات أار يطائية المسلحة لوادى التيل والمغى 
فى هذه السياسة العدائية» كلاهها » تهديدا غير مشروع لحرية أمة .ستقلة 


)د( 
ووحدمما 6 فقد أثار نزاعا بين الحكومة المصرية وحكومة الملكة المتحدة 
من شأن اسقراره قعر.يض السام والأمن الدولى للفطر . 
ووفقا للادة +” من ميثاق الأم التحدة » وعل الرغم من أن وجود 
القّات الأجنبية لا بتلاءم بذاته مع حرية المفاوضات 6 بعك الحكومة 
المصرية فى حسن نية الى الوصول الى حل عادل لهذا الأزاع عن طريق 
مفاوضات ميراشرة مع حكومة املك المتحدة . وإذا أخفقت هذه 
المفاوضات الطو يلة المضنية حاولت حكومة الملكة المتحدة السك ممعاهدة 
سنة ٠+‏ الى لا مكن أن تلتزم مصر با إذ أنها استنفدت أغراضها 
لذلك ترفع الحكومة المصرية التئاع القائم ينها وبين الملكة المتمدة 
ألى مجلس الأمن تطبيقا إلادتين هم و بام من الميثاق طالبة : 
والحكومة المصرية إذ تطلب اليكم إدراج هذا النزاع فى جدول أعمال 
١‏ الحلس تبدى استعدادها لشرح هذا التزاع وتقديم الوثائق اللازمة حيبن 


يطلب البا ذلك وفقا إلأدة بم 
وأنتبز هذه الفرصة للاعراب عن فائق احترائى . 
جمود فهمى النقراثى 
القاهى: فى م يوليه سسنة بغ ١‏ رئيس مجلس الوزراء 


ووزيرخارحية املك المصرية 
جناب مسثر ثر جف لى 
السكتير العام لهيئة الأمم المتحدة 


ليك سكسس » يو يورك 


مرء صاءب الو ل مود فى التقراسى باسًا 
رئيس مجلس وزراء مصر امام بجاس الآمن 
فى ه أغسطس سنة ١9417‏ 


خطان 


عفرة ماءب الدوالة كرود شه القرسى بلك 
رئيس مجلس وزراء مصر أمام مجلس الأمن 
فى ه أغسطس سنة ١4141‏ 


إن الحكومة المصرية لتحدوها الثقة كل الثقة إذ تتقدم إلى هذه 
الساحة تطلب معوئة مجلس الأمن فى نسوية التزاع القاتم بينها وبين 
حكومة الملكة المتحدة . 

ونحن اما سلكنا هذا السبيل بدافع من الإيمان الصادق بمبادى 
العدل والإنصاف الى تتجلى فى ميثاق الأمم المتحدة مستندين إلى ما للدول 
الصغيرة من الحق فى أن تختصم إليكم على أساس المساواة التامة دولة 
م الدول العظمى 8 

طبيعة النزاع : 

فبييما هو بالنسبة لمصر بمتد إلى انها ذاته بوصفها دولة ذات سيادة إذا 
هو بالنسبة لبريطانيا العظمى لايعدو أن يتعلق بمسائلعارضة لامبراطورية 
مترامية أطرافها . 

وتود الحكومة المصرية أن تؤكد أن اسقرار احتلال بريطانيا لأراضينا 
وما تفرع عنه من التدخل فيا هو من ميم شثوننا الداخلية ليس مثارأ 


سا #8 ممم 


نخلاف المتجدد بين الحكومتين لخسب بل هو إلى ذلك يحلق حالة من 


الاحتكاك الدائم ببن الشعب المصرى وجنود الاحتلال هى فى ذاتها من 
مهددات السلم : 


اسمّرار الاحتلال مدعاة إلى الاضطراب ٠‏ 


ثم إن هذا التزاع لا تتهمر آثاره فى حدود النطاق المحل » فهو نزاع 
يقوم فى وقت الخالة فى الشرق الأوسط توجب فيه اْحَاذ كل التدابير 
المكنة لإقامة سم دام على دعام ثاستة»ولاشك أن ما سودالعلاقات ببن 
مصر وامملكة المتحدة من توثر وما قد ثم عنه من تعقييات #اوز حدود 
أراضينا نما يجعل اللخطر على السلم والأمن فى هذا الركن من العالم قريب 
الاحتال . فالتزاع المعروض علبم لا شك من أجل ذلك فى أنه نزاع ”من 
شأن اسعراره أن يعرض لقطر حفظط السلم والأمن الدولىل“ . 

مساعى مصر لحل النزاع : 

ونحن لم ندر جهدا فى سبيل نسوية هذا التزاع قبل أن لبأ الى 
مجلس الأمن . لقد وقفت مصر الى جانب بريطانيا منذ الوم الأول 
لإعلان الحرب حتى عقد لواء النصر للدبمقراطية على الفاشية والنازية 
وقدمت لنصرة الحلفاء كل ما وسعها من معونة صادرة فى ذلك عن المثل 
الدمقراطية السامية التى أ كدهاميثاق الأطلسىمتعلقة بلك الآمال الكار 
مصر تترقب فى 3 المبادرة الى فك القيود الى لنمحد من حقوقها بوصفها 
دولة حرة ذات سيادة . لذلك حاولت نسوية المسائل الختلف علببا بينها 
و بن الملكة المتحدة فىمحادثات ودية وسلكت هذا السبيل لاعن محض 
تعلق منها بمثلها العليا التقليدية بوصفها أمة محبة للسلام بل نزولا منبا 
كذلك على أحكام المينأق الذى ارتبطت به . 

وبينا كان الشعور العام فى مصر قد أوشك أن ينفجر والأمة حميعا قد 
هبت تظالب يجلاء القوات الأجنبية عن أراضينا جلاء تاما غير معلق على 
شرط عمدت الحكومة المصرية الى الاتصاليحكومة الملكة المتحدة تطلب 


لام الم 


الها الدخول فى مفاوضات بققصد توجبه العلاقات المصرية البريطانية 
توجها جديدا علىضوء المبادىْ الحديدة التى أقامها ميثاق الأم المتحدة . 

فنى .7 دلسميرسنة م144 على أثر العمل بالميئاق أرسلت الحكومة 
الى كنت اتشرف,رئاستها الى حكومة الملكة المتحدة مذكرة أوصحت فيها 
أن المعاهدة الانجليزية المصرية لسنة 194 قد أبرمت فى ظروف دولية 
لم يعد لا وجود وأن مصرقد قبلت أن توقع هذا الاتفاق نحت ضغط 
الحوادث مقدرة أن أحكام المعاهدة وقد وضعت لمواجهة ظروف بعينها 
إنما هى أحكام موقوتة بطبيعتها » وبينت أنه لى) كانت هذه الظروف 
قد زالت فإن معاهدة سنة5م9#١‏ طبغى اعتبارها قد استنفدت أغأضبها . 

وعند ما بدأت المفاوضات بعد ذلك عمدت الحكومة البريطالية ‏ 
منذ المراحل الأولى لهذه المفاوضات ‏ إلى السك بقاء القواعد العسكرية 
فى مصر على صورة أو أخرى ورفض الحانب المصرى هذه الطلبات ليس 
فقط لما تنطوى عليه من انتقاص لسيادة مصر واستقلالها » بل كذلك 
نجافاتها لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع الجماعى . 

الوعد باالملاء ِ 

وفى /امايو سلة ١545‏ أصدر الوفد الريطانى تصرحا رسميا بوهم 
باستعداد بريطانيا إلى إجلاء قواتها عن مصر وهذا نصه : 

” إن السياسة المقررة لحكومة صاحب اللحلالة فى الملكة التحدة 
هى توطيد محالفتها مع مصر على أساس المساواة بين أمتين جمع بينهما 
مصالح مشتركة » وتطبيقا لهذه السياسة بدأت المفاوضات فى جو من الود 
وحسن النية » وقد عيضت حكومة الملكة المتحدة إجلاء جميع قوَاتمها 
البحرية والبرية واسلموّية عنالأراض المصرية والمفاوضة لتحديد ماحل 
هذا ابخلاء وموعد إتمامه والتدابر التى ستتخذها الحكومة المصرية لتحقيق 
تبادل المعونة فى زمن الحرب أو فى حالة التبديد الوشيك بم) طبقا 
للتحالف” . 


سس اع ألم 


وبدلامن أنطئ هذا التصرع عن نية خالصة فى الخلاء إذا به لاجعله 
مطلقا بل معلقا على شرط فهو لم يرد به إلا أن يكون ص حلة” من ماحل 


المساومة . 


وعد مقرون بشرط معاهدة عسك ية : 

ول تلبث نية البريطانيين أن تجلت لايتطرق الشك إلمها عند ما تقدّموا 
فى "١‏ مايو سنة 144 بمشروع معاهدة تحالف أرفق مها مشروع لمعاهدة 
عسكرية تضمن جماع الأحكام العسكرية الثقيلة المرذولة التى فرضتها علينا 
معاهدة سنة ١8‏ 

مشروع صدق - بيفن : 

وتوالت بعد ذلك المقترحات من اللحائبين ولكن الطرف البريطانى 
أصر خلال المفاوضات على النشبث بموقفه لايحيد عنه إلا فى الظاهس. 
واننهى الأمى بأزسافر صدق باشا رئيس الوزراء وقتئذ » يصحبه وزير 
الخارجية إلى لندن ليتصلا بالمستر يفن اتصالا شخصيا فى محاولة أخيرة 
للوصول إلى فسوية ودية فأعدت المشروعات الأولية التى عرفت فيا بعد 
باسم (مشروع صدق - بيفن) ووقعها ممثلو الحانيين بالحروف الأولل 
من أسمائهم على أساس شخصى بحت . وهذه المشروعات لا ترتبط ها أى 
من الحكومتين » ولكن ما عاد رئيس الوزراء إلى مصر حتى وض مما نششر 
فق القاغزرة ولنن عل النبو اه )من التملزى هاما وضل الله امنا دون 
مبلغ التعارض ببنوجهى النظر المصرية والبرريطانية وعلى الأخصف مسألة 
السودان . 

ذلك أن بريطانيا العظمى كانت فد حاوات منذ ددء المفاوضات 
أن تفرض على مصر ثمنا لاقتضاء حقها الطبيعى فى الحلاء ‏ محالفا ميبظا 
وضمانا لاسقرار ذلك اانظام الإدارى للسودان الذى أقم فى سنة وه4مم١‏ 
واستطاعت بريطانيا نحت ستاره أن تنفرد بالسلطان فيه مهدرة لحقوق 
مصرالثاتة , 


وسلم المستر يفن بعد لأى ما رأى المفاوضون المصريون ألا غغنى 
عن التسلم به لعقد أنة معاهدة فاعترف بوحدة مصر والسودان نحت 
تاج مصر المشترك » على أنه ما لبث أن وحم أن هذا الاعتراف لا بصح 
الأخذ بظاهره فإن إصرار حكومة الملكة المتحدة على أن بمنح السودانيون 
حق تقرير الانفصال عن مصر ف المستقبل معناه أن يكون مصير هذه 
الوحدة رهنا بمشيئة الحكومة الريطائية تقرر حتام :دوم ومى تنفصم وفى 
أى ظروف يكون هذا الانفصام.هذا مع أن الأ لا يعدو أن يكون مسألة 
داخلية بين مصر والسودانيين . 


وفى الوقت ذاته عمد الموظفور:. البريطانيون إلى إثارة البغضاء بين 
السودانيين والمصريين . وكان مسلك هؤلاء الموظفين فى الوقت الذى 
تنفاوض فيه الحكومتان فى إرام معاهدة أساسها تبادل الصداقة وحسن 
النية » يفوع عن نوايا يجافى روح المودة . وانتبى هذا المسلك بهدم الثقة 
التى لاغنى عنها لعقد أية معاددة وكان هذا الموقف ااعداتى عقبة أخرى 
كأداء فى سبيل نجاح المفاوضات . 


إصرار بر بطائيا وعنادها : 


يا جناب الريس 

لقد قضينا عاما كاملا نتلمس السبل إلى نسوية سامية ودية فلم دع 
طريقا ممكنا للاتفاق لم تسلكه أو بابا لم نطرقه . وكا نصطدم دائما 
بإصرار بريطانيا وعنادها فلم نتقدم إلى الأمام خطوة واحدة . فاذا كانت 
تستطيع مصر أن تفعل حيال ذلك ؟ . ما كان لنا أن نقنع بأن نرتد إلى 
عهد جديد من التبرم والشكوى أو أن نسكن إلى الأيام نجحرى بن) من 
م إلى أسوأ . ما كان لنا أن نتغاضى عن شعور مواطنينا أو أن نتماهل 
الأخطار الى ينطوى علبا اسقرار وجود قوات أجنبية فى أراضينا وما 
استتبعه من تدخل فى شؤوننا . 


0 ا لا 
ماذا نطلب من مجلس الأمن ؟ 

ولكننا حرصنا مع ذلك على أن تتبنب إضافة عامل جديد إلى عوامل 
الاضطراب القائمة فعلا فى الشرق الأوسط» فلم يدر علدنا أن ننتزع حقنا 
بأدنا » بل عمدت الحكومة المصرية بعد أن خاب رجاؤها فى الوصول 
إلى نسوية -سامية إلى رفع الأمس إلى مجلس الأمن تنفيذا لما التزمت به 
من أحكام الميثاق . وهذا القرار من جانبها استقبله الرأى العام بالساس 
والترحيب وأنده البرلان تأبيدا قويا . ذلكم مبلغ الثقة التى يترقب بها 

إننا لنصارحكم يا جناب الرئيس بأئنا ]ا جئنا #.دى من أحم التوسع 
الاستمارى البّى عهدها القرن التاسع عشر . ونطاب إلى مجلس الأءن أن 
يؤكد أن العالم قد تقدم تى القرن العشرين . 

نطلب ايم أن تقرروا إجلاء القوات البريطانية جميعها عن وادىالنيل» 
عن السودان وعن أى جزء آخر من الأراضى المصرية » وأن يكون هذا 
الملاء حالا كاملا غير مشروط شرط . 

ونطلب اليم كذلك أن تقرروا إنهاء النظام الإدارى الذى ستمسك 
به البرريطانيون فى السودان منذ سنة وولم9 وذلك حتى يمكن مواطنونا 
السودائيون من مشاركة شعب مصر رفاهيته وأماليه . 

إن مطالبتنا بإجلاء القوات البريطانية قد تثير التساؤل عرد كيفية 
أن أسرد فى إيجاز شيئا من التاريح . 


الاحتلال البريطانى : 


إن الاحتلال البريطانى ل يبدأ بالأمس بل هو يعود إلى خمس وستين 
عاها » الى مام اما ؛ وهولم يكن اذ ذاك إلا خطوة فى طريق التوسع 
الاستعارى ابت من قدم الزمان : 


0 0 


فلقد كانت حملة بونابرت هى التى نبت بريطانيا الى أهمية موقم مصر 
اممغرانى وحفزتها على رمم الخطط للسيطرة على وادى النيل فاتهبجت من 
ذلك التاريح سياسة مققتضاها أن نحول دون قيام أي حكومة فوية على 
ضفاته . 


فى صدر القرن التاسع عشر أصبحت مصر أعظ, دولة فى شرق 
البحر الأيض المتوسط بفضل محمد على الكبير رأس الأسرة المالكة 
المصر_“"الذى أقام دعائم ثابتة لاستقلال البلاد » ولولا أن وقفت بريطانيا 
فى سبيله لحقق أغراضه كلها . وتفت فى.سبيله متظاهرة بالحرص على 
حماية الأمبراطورية العمانية وألبت الدول الأوربية مل استقلال مصر . 


ولم تم حفر قنأة السويس عل الرغم من معارضة بريطائيا تحوات 
السياسة البر يطانية تربى ف النهاية الى دسط كامل الرقابة والسلطان عل مصر. 
فلما ساءت حال اللديوى المالية بعد ذلك اضطاعت بريطائيا بمهمة 
ما أسماها هى حماية مصالح حامل السندات من الأجانب دون اعتبار لرفاهية 
الشعب المصرى وأمانينه . 


الاحتلال تحرق للقانون الدولى والمعاهدات : 


وفى سنة ١88٠‏ تعالت بريطانيا ما أقدمت فلية مص رمر. 
تعز بز استحكاماتها الساحلية فضرب الأأسطول البريطانى مديئة الاسكندرية . 
وهكذا بدأ احتلال برريطانيا لمصر بالقوة والبطش . 


م يكن لهذا الاحثلال ظل من الشرعية بل جاء اخلالا واعضخا بأحكام 
القانون الدولى العام وتحرقا صارخا لمعاهدة لندن لسنة 144٠‏ وما ثلاها 
من اتفاقات دولية أفرت فما الدول وضع مصر السياسى وكفلت سلامة 
أراضما 1 ولكن الاحتلال ظل مع ذلك مصدرا لما لاه من أحداث 0 
واليه ترجع أصول التتاع الحالى . 


ك1 0١‏ لكك 


وما فتع البريطائيون يمون بطبيعة الحا لأن وجود جنودهم ليس إلا 
إحراء هوقوتا » بل إن ساسة بريطانيا المسئولين كانوا يعلنون رسميا المرة 
بعد المرة أن الاحتلال لن يكون على سبيل الدوام » وأنه سيتتهى فى أقرب 
فرصة ممكنة » وأنه لم يقصد به إلا مواجهة ضرورات أدبية عاجلة . 


وإنى لأسوق اليكم مثالا واحدا هذه التصر يات ما أفضى يه مستر 
جلاد ستو رئيس وزراء بريطانيا إلى مجلس العموم فى ٠١‏ أغسطس 
سنة ١44٠‏ من حددث قال : 


” انى لاأستطيع أن أذهب الى حد اجاية حضرة العضو امحترم على سؤاله 
عماإذا كا نعتزم احتلال مصر احتلالا فير موقوت . فأقول إنه لبس 
من شك ف أنه مهما يكن من أمس فإن هذا لن يكون لما فيه من مخالفة 
جميع مبادّ حكومة صاحية الخحلالة وسياستها واتعهداتها لأوربا ولوجهة 
نظر أوريا ذاتما فى هذا الشأن » . 


ومع ذلك ياجناب الرئيس فقد انقضى :حمس وستونءاما . مس وستون 
عاما كاملا ول تزل القوات البريطانية تقم فى أرض مصر . 


وما تتوالى الأحداث أو تتطور الظروف فى مصر أو فى أوريا إلا 


أما قصة ما بعد الاحتلال الريطانى لمصر فى سنة ١88+‏ فأساة يعرفها 
العالم أجمع . فقد عاملت بريطانيا مصر م يعامل الباد المغزو . وكان 
ضياع الاستقلال في حد ذاته محنة قاسية ابل بها المصريون على أن 
الاحتلال أنى فى أعقابه بننيجة أحرى ذات مغزىءذلك أنه أدى بمصر ‏ 
على الرغم من إرادة شعيها إلى الدخول فى مغيهار المنافسة بين الدول 
الأوروبية فى سياسة القوة » دخلته لا عاملا مستقلا بل ضحية لأطاع 
دول انساقت وراء أحلام التوسع الاستعارى . 


إعلان الخماية 0 


ولا قامت الحرب فى سنة ١414‏ رفعت بريطائيا تقابها وأعلنت على 
مصر حمايتها . وأقدمت على ذلك دون مشاورة المصريين ولكن عللتهم 
بإعادة النظر فى وضعهم الدولى عند انتهاء الحرب . ثم انتهبت الحربومضت 
سنة ١41‏ دون أن ثحرك بريطانيا ساما بل قاومت محاولةمصر أن تسمع 
صوتها فى مؤتمرات الصلح وتمدت إلى اعتقالز عمائبا ونفيهم إلى مالطة 
وإلى حزر سبشيل . 


اعلان الاستقلال بمحفظات : 
ولم تر بريطاليا الشمس فى و النهار إلا نحت ضغط الثورة الوطنية 
فى مصرفأصدرت فى مسنة ١4797‏ تصريحا من جانب واحد أطنت فيه 
الغاء الماية واستقلال مصر . على أر:#. هذا الاستقلال المدعى به اقترن 


فى هذا التصريم .تحفظات أربعة لم تدع للصريين ممالا للاغتباط به 
فان هذه التحفظات كانت خاصة : 


. سلامة المواصلات الأمبراطورية البريطانية فى مصر‎ )١( 


( ) بالدفاع عن مصر ضد أى اعتداء أجنى أو أى تدخل مباشر 
أو غير مباشر ٠‏ 


(م) ماية مصال الأجالب فى مصروحاية الأقليات . 
(4) بالسودان . 


وبذلك أمكن للتوسع البريطانى أن يمضى فى طريقه وللاحتلال أرنف 


ا له 
تارم المفاوضات المتعاقية : 


إن أطيل ملم فى ذك الوسائل الملتوية التى بئات إليها الحكومة 
البرريطانية كى تبقينا فى موقف المرقب طيلة ريع القرن الماضى ون على 
أحر من المر ولا ف استعراض الساعات الى سات بالمدمردبن لتحطر ففها 
آمالم على صفرة اعتداد بريطانيا بقوتا وبأسها » من مفاوضات زفلول 
ملئر فى سنة 147٠0‏ الى مفاوضات عدلى ‏ كرزون فى سنة ١971١‏ 
إلى محادئات زغلول ‏ ما كدونلد فى سنة غ47١‏ إلى محادثات ثروت - 
تشميرلين فى سنة/981١‏ إلى مفاوضات مدممود - هندرسن فى سنة ١958‏ 
إلى مفاوضات الئماس ‏ هندرسن فى سنة .“1918 . 


فأيا كان الحزب الحا ك فى بريطانيا وأيا كانت وعوده الالتحابية 
وسواء أكانت الغلبة للحافظين أم للعال فارى سياسة بريطائيا فى مصر 
هى هى لا يلحقها تغيير ولا تبديل وهى سياسة محافظة على الدوام تقوم 
على أساس ماأورده اللورد ملثرفى تقريررسمى له فى سنة 1917٠١‏ من قوله : 


” كل معاهدة تعقد بيئنأ وببن المصريين يحب أن تكفل المرو 
الخاص الذى للندوب الساى فى مصر وأن تمكننا من إبقاء قَوَة فى داخل 
الأراضى المصرية لماية موأصلاتنا الأمبراطورية وأن محقق لنا التأمين 
الكانى على أن تظل السياسة المصرية مطابقة دائم) لسياسة الأمبراطوربة 
البريطانية “ . 


معاهدة سنة ١91785‏ : 


ولنذقل الآن إلى سنة ١95‏ إذ كانت مصر تواجه التانح الخطيرة 
المترتية على حالة اضطراب دولية , وه حالة لم يكن لمصر يد فيها إذ لم 
يكن لها صوت فى عصبة الأم . فالاعتداء الفاشى على أثيو بيا فى حدود 
مصر الشرقية ماض فى طريقه لا بعوقه عائق و بريطائيا راغبة عن تأسِد 


0 
إيقاع العقو بات الى فرضتها عصبة الأم كاملة » أما مصر فكانت هى 
الدولة الوحيدة من غير أعضاء المصبة التى طبقت العقو بات على إيطاليا 
الفاشية تطبيقا كاملا تنفيذا لما أوصت به عصبة الأثم أعضاءها » وكان 
الأمن ا.ماعى ما يزال ضربا مم1 الحيال » والعالم بتجه سريعا إلى 
حرب عالمية تعلمت مصر» وقد ذاقت صرارة حرب سنة ١814‏ أنها لن 


تسم من عواقبها . 


وألفت مصرنسها وهى تحت تأثير موف من النازية والفاشية فى حاله 
جعلتها أقل استعدادا الصمود لأطاع بريطائيا » فأذعنت نحت ضغط 
الحوادث الداهمة للشروطالمرهقة البّى فرضتهابر يطاليا وتضمتتها معاهدة 


سنة ١4‏ الى قضت : 


)١(‏ مرابطة قوات عسكرية بريطانية محدود عددها فى الأراضى 
المصرية لد أقلها عشر سنوات . 


؟) حالف غير موقوتة لستمرنافذة ولو عدّات باقى أحكام المعاهدة. 


ولهذه الفيود أجل منى ريثم عليه ما شرعت لمواجهته مر. أغراض 
المساهدة بذلك ل تزد على أن تكون إحراء موقوتا على الرغر مما نص عليه 


فها من مواعيد . 


وإن مراجعة الالتزامات المنصوص علبها فى ملحقات المعاهدة لتكفى 
فى بيان الغرض الخاص الذى شرعت لتحقيقه . ومثال ذلك الترخيص 


0-7 ث 


مانب البريطانى بدراسة الأرض ف الصحراء الغرية ورسم الفطط 
ارس والتاة اشكرمة المغبر ب بإ شنا الطرف لوده إلى المستكراء 
الغرية و سشعزيز الفط الحديدى دن الإسكندرية وص بدى مطصروح 
والترخيص بابقاء وحدات دن القواتالر يطائية ىَّ الإسكندرية لذة الى 
سنوات. جميع هذه الالتزامات واعم تعلقها بالاعتداء المتوقع . 


وقد نحقق الحطر الذى أرمت المعاهدة لمواجهته بعد ثللاث سنين من 
توقيعها بذشوب الحرب العالمية شاملة بريطانيا ومصر . 


وما لقائل أن يقول إن القيود الى قبلت مصر فىسنة 1١57‏ وضعها 
قل ساذجا كان مقصردا ايها أن عد أثرها ارما فد اللوي. ...انان 
الحرب كانت هى الأجل المشروط صمنا لسقوط هذه القيود . ويذلك 
تكون معاهدة سنة بم ١8‏ قد استتفدت الآن أغس اضها . 


ومصر اليوم يحق لها أن نباشر حقوقها فى السيادة كاملة . و شبغى أن 
تقوم علاقاتها بريطانيا لا على أساس أحكام بعينها شرعتها معاهدة 
سنة م19 بل على القواعد العامة للقانون الدولى العام وعلى ميثاق الأثم 
المتحدة الذى أصبح حجر الزاو ية فى تنظ علاقات الدول بعضها ببعض. 


مصر تريد المساواة فى السيادة ٠‏ 


لست أنوى فى هذا المقام أن أبحث فى معاهدة سنة م94١‏ من حيث 
وضعها القانوتى ولكن بلادى, لا تتردد فى التعو يلعل ميثاق الأم المتحدة 
ومهما كان شأن قواعد القانون الدول فى الماضى فلدينا اليوم سند ثات 
هو الميثاق يرجع اليه لمعالحة ما يقع بين عضوين فى هيئة الأثم من نزاع . 

ينص الميثاق فى صدره على مبدأ أساسى هو مبدأ مساواة جميع أعضاء 
هيئة الأم المتحدة فى السيادة فهو على حد القول العربى المأثور قد جعل 
أعضاء الذيئة سواسية كأسنان المشط . وأيا كان وضع مصرفى الماضى 
فإنها تقف اليوم أمام الحانب الآخرفى هذا النزاع على أساس المساواة 


00 ا 


التامة فى السيادة . وهى إذ تتّسك بكل معانى هذه المساواة لا ترضى 
التنازل عن أى جزْء من سيادتها لمن كان مساو يا لها فنها و إن كانت لامجعل 
من تمسكها حائلا يحول دون تعاونب) لصا ابلماعة الدولية . وستحيا مصر 
على الدوام فى نطاق أحكام الميئاق . 


وليس محل بمبد المساواة فى السيادة مثل احتلال دولة من الأعضاء 
لأراضى دولة أخرى من أعضاء الأ المتحدة احتلالا عسكريا فى زمن السام 
و بغيررضائها . ومصر لا ترضى احتلال بريطانيا القام فى أراضما . 

وفضلا عن ذلك فقد أنشأ الميثاق نظاما للاأمن الما لم يقتصر فيه 
على مجرد وضع المبادى العامة بل تمنه الوسائل والأداة الكفيلة تأمين 
كل عضو من الاعتداء . ووام أنه لاايجحوز فى ظل هذا النظام أن يحتل 
عضو من أعضاء الأسم المتحدة أراضى تابعة لعضوآتر احتلالا عسكريا . 

ومصر إما تطالب هنا بالمزايا الى شرعتها هذه الأحكام الأساسية 
فى الميثاق وهى إلىذ لك راغبة فى أن تجعسل نصيما فى الأمن اماي 
بل هى حريصة على ذلك كل احرص . ولكها تود أن تؤدىواجما لادولة 
تابعة لأية دولة أخرى بل دولة ذات سيادة وعلى أساس التساوى بغيرها 
من الدول الأعضاء 5 


قد يطلب مجلس الأمن الى مصر فى ظروف معينة أن تتولى صد 
اعتداء ما . وهى تريد - أيا كان المعتدى - أن تكون طليقة من كل 
قبد ى انستطيع ”نفيذ التراماتها طبقا لليئاق . 
لقد اخترنا الميثاق سندنا وعمادنا . 
سوابق : 
ونحن أذ تقسك بهذا التطبيق لأحكام الميشاق لسنا سوق محض 
نظريات محردة وائما قبع السوابق الى وضعتها الأم المتحدة نفسما فنستند 





أولا الى سوابق مجلس الأمن ذاته فى قضية ايران وقضية اليونان وقضية 
صور يا ولبنان. ولستند ثانيا الى ما قررته ابجمعية العامة فى وضوح وجلاء. 

ذلك أنالمعة العامة أصدرت قرارا اجماعيا فى ١+‏ دلسميرسنة ١964‏ 
أرزت فيه مبلغ مخالفة الاحتلال العسكرى لأغراض الميثاق وأهدافه من 
ناحية » ولمبدأ الدفاع الماعي من ناحية أخرى وأوصت فيه سحب 
القوات العسكرية الأجنبية من أراضىالدول الأعضاء . ول "تخذ اللمعية 
العامة هذه التوصية ‏ الى كان للوفد المصرى بعض الفضل فى شأنها(!» ‏ 
الا بعد أن بحنتها بحنا مستفيضا فى مناقشات مسجلة قاطعة فى سر يانه على 
مثل الحالة التى نعرضب) اليوم على المحلس . 


توصية المعية العامة فى 4 ١‏ دلسمبر سنة 1١9145‏ : 


ياجناب الرئيس : 

إتتوصية المعية العامة الصادرة فى ١6‏ ددسمبرسنة ١84‏ ها من الشأن 
لدينا ما يجمانى على أن أستأذتك؟ فى ذ كر نصها كاملا : 

” المعية العامة تعتبر مسألة الأمن مستبطة اوثق الارتباط عسالة تزع 
السلاح وهى توصى مجلس الأمن بأن نستعجل جهد الطاقة وضع القؤات 
العسكية المنصوص علا فى المادة م4 من المثاق نحت إمرته وتوصى 
الحكومات أن تجرى تخفيض قواتها الوطنية على سبيل التدرج والتوازن » 
وأن نسحب بغير إبطاء القوات المرابطة فى أراضى الدول الأعضاهء بغير 
رضاتها الصادر عن حرية وى صورة علئية تشّمله معاهدات أو اتفاقات 
متلائمة مع أحكام الميئاق وغير مناقضة لاتفاقات دولية “. 

ترون أن النص قد ورد فى ختامه عبارة *بغير رضائها الصادر عن حرية 
وفى صورة علشة تسمله معاهدات أواتقاقات متلائمة مع أحكام الميثاق 
وغير مناقضة لاتفاقات دولية» ومثل هذا الرضاء عن الاحتلال اللريطانى 

لم يصدر عن مصر قط . 


(1؟ راجع الوئيقة ! /رج - ١١0/١‏ بتارج / دسيرسة 45و1اء» 


داه هده 
تبديد لعقّد المعاهدة : 


أرجو أن تأذنوا لى أن أتناول هذا الوضع بد ء من التفصيل وأن أبين 
ل أن معاهدة سنة ١4‏ لا تعبر عن رضائنا الحر وأا جاءت مناقضة 
لأحكام اتفاقات دولية فضلا عن كونه) لا نتلاءم مع أحكام الميثاق . 


* 
*ه 


إن مصر لم تكن طرفا حزا عند ابرام معاهدة سنة ١45‏ ذلك أن 
القوات البريطانية كانت تحتل أراضها » فضلا عن أن ابلانب البريطاا 
لم بدع عند المفاوضين المصر يبن مجالا للشك فيا يترتب من نتا بج على رفضهم 
التسلم بمطالب بريطانيا فقبل بدء المفاوضات مباشرة وجه المندوب الساى 
الريطانى إلى ملك معمر والى رئيس وزرائها مذ كرة شفوية أوضخ فها 
” أن الاخفاق فى عقد اتفاق قد تترتب عليه نتابج جدية وأرن بريطانيا 
تحتفظ فى هذه الخالة بق إعادة النظر فى سياستها نحو مدمر “ والمهديد 
الذى ثم عليه المذكرة باعادة فرض الماية أو ما هو ثير منهب) كان تهديدا 
سافرا لم يحجبه التصريم الذى أضاف إليه أنه . ” لم يقصد به “بديد أو 
ارهاب وائما قصد به الى تقر ير ااواقع “ . وقد احتج رئيس وزراء مصر 
على ذلك فورا فكتب فى رده 7 أن عادثات أو مفاوضات تعاب فى ظل 
مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تمكون خالصة أو حرة» . فاجابه المندوب 
السائى بأن #حكومته تحتفظ لنفسها بحرية العمل بالنسبة لمتقبل مجهول 
المدى “ . 


لن أبين لك يا جناب الرئيس ما أرى وجوب توافره من شروط لكرية 
المفاوضة ولكنى أكتفى بأن أرجع إلى ما قاله المستر بيؤن فى صدد حالة 
مماثلة . فقد قال فى مجلس الأمن بلندن فى السنة الماضة ما يلى : 

”إن الحكومة البريطانية لتأسف لأى اتفاق يبدو كأنه قد انتزع من 
الحكومة الإيرانية كزها فى وقت كانت فيه الحكومة السوفينية لازالت 


اب 
تحتل جحزها من الأراضى الإبرانية . فإنه لم يكن ا 
بين دولة عظمى ودولة صغيرة أو أن شرع فما أ و أن تسعى دولة عظمى 
فى الحصول على مايا من دولة صغيرة متوسلة فى ذلك باحتلال أراضىهذه 
الدولة احتلالا عسكويا” . 


معاهدة سنة ١47‏ تتعارض مع اتفاقية 
قناة السوهس : 


ان معاهدة سنة ١#“‏ الى ذلك ترق اتفاقا هاما يستير بحزء! 
مم القانون العام الأوروبى هو اتفاقية قناة السورس الدولية المرمة 
فى الآستانة فى 7 أكتو بر ساة 1884 » ان قناةالسوس يختلف وضعها 
عن غيرها *ن الطرق المائية الصناعية الى تعتير وسائل مواصلات دولية 
فى أنها ينظمها ذلك الاتفاق الدولى متعدد الأطراف الذى أشرت اليه . 
وقد نشأت القناة منذ البداية مشروعا اشتركت فيه أكثر من أمة واحدة . 
وما دصت سنئوات قلله على فتحها حى اجتمعت ت الدول العظم ىالأوروسة 
تتفق مع برا (نياية عن مصر ) على نظي المرور فيها وحيادها والدفاع علها . 


وتقوم اتفاقية قناة السو يس على مبدأين أماسيين : 


)١(‏ إن القناة طريق دولى للواصلات مفتوح لاثم جميعا على أساس 
المساواة فى وقت السلم ووقت الحرب على السواء 4 


١ (‏ ) إن مسئولية الدفاع عن هذا الطر يق الخيوى تقع على مصر . 


وقد سعت بريطانيا إلى أن تنفرد بحق الدفاع عن قناة السو يس إخلالاً 
هذين المبدأين الأساسيين فضمنت معاهدة سنة مو ١‏ أحكاما تر إلى 
اعتبار القناة طريقا رئيسيا للواصلات بين الأجزاء الختافة للا“مبراطوربة 
البريطانية . قد يكون مفهوما أن تتم بريطانيا سلامة القناة ولكن شأنها 


فى ذلك شنفى ألا يزيد على شأن غيرها من الدول . فان دولا غيرها تمند 
أملا كها فى أفريقيا وآسيا تعنها القناة مثلما تعنى بريطانيا . 


والذى بدعيه ابر يطانيون من حق الانفراد بالدفاع عن القناة لاسفق مع 
مبادئ العالمية والمساواة والحيدة الى شرعتها اتفاقية سنة ١844‏ . 


المعاهدة منافية لأحكام ميثاق الأثم المتحدة : 


والمعاهدة فوق ذلك لا تتفق مع أحكام الميثاق . سبق لى أن بينت أن 
الاحتلال العسكى المنصوص عليه فى المعاهدة هو فى ذاته مناف لأحكام 
الميئاق . على أن هذه ليست هى الخالفة الوحيدة فان معاهدة سنة م١‏ 
تربى إلى إجاد تحالف أبدى لا بتلاءم وطبيعة الدور الذى تقوم به دولة 
من أعضاء الأم المتحدة . 


ومثل هذا التحالف بعد ما يكون عر طبيعة الأشياء فان مصر 
وبريطانيا لا يريطهما جواز وليس بينهما صلات من الاشترا تراك فى ابلجنس 
أو الثقافة والحق أن بريطانيا لا نبتغى التحالف على وجه التبادل والتكافؤ 
بل هى تريده نحالفا يحقق لها دوام اذعان مصر لأغراضما الاستعارية : 


فاذا نظر إلى مشل هذا التحالف على ضوء تارع العلاقات المصرية 
البريطانية تعين القول بأن هذا التحالف انما هو صورة أخرى من صور 
الاستتباع فهو علاقة ليست متكافئة ولا هى كريمة تربط مصر بالاقتصاد 
البرريطانى وتشدها إلى مجلة سياستها الدولية وتلزمها أن تدور أبدا فى فلك 
التفوذ والسلطانالبريطانى . 


0 مة حرة إلا أن تنبذ مثلهذه العلاقة التىلاتقوم 
على المساواة فإما تحن نبغى أن نقف عل قدمينا وأنتمكن من القيام بالالتزامات 
الى يلقمبا علينا الميئاق ونريدأن تتعمل نصيبنا فى حفظط السلم والأمنالدولى . 


0١00-7‏ كا 


ونحن لذلك مستعدون للدخول فى أى اتفاق خاص مما نصت طليه المادنان 
#هو 0١١٠١‏ من الميثئاق . 


لا .سعئى أن أترك هذا الموضوع دون اشارة لا أطيل عليكم فها الى 
الحم الوارد فى المادة ٠١#‏ من الميثاق اأتى لا يحرج قرار المعية العامة عن 
أن يكون تطبيقا خاصا لما ونصها : 


” إذا تعارضت الالتزامات الى بررط - أعضاء الام المتحدة وفتقا 
لأحكام هذا الميئاق مع أى التزام دولى آخريرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم 
المترتبة على هذا الميئاق“ . 


© المادة م4 من الميئاق 


١س‏ ” يتعهد جميع أعضاء ” الأم المتححدة “' فى سبيل المساهمة فى حفظ السل والأمن 
ا لآم ما ايل لوطم ا 


ومن ذلك حق المررر ٠‏ 


؟- يجب أن معدد ذلك الاتفاق أوتلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى 


م س تجرى المفاوضة فى الاتفاق أو الاتفاقات المذ كررة بأصرع ما يمكن بناء على طلب 
مجلس الآمن وتبرم بين مجلس الأمن و بين أعضاء ”الأم المتحدة' أو ينه وبين شموعات من 
أعضاء ”” الأم المتحدة ““ وتصدق علبها الدول الموقعة وفق أوضاعها الدستورية ٠‏ 


المادة '” و. و '**هن اليثاق ؛: 


إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار البافى المادة الثالثة والأر بعين معمولا بهاعلى الوجه 
الذى يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء فى احّال مسئواياته وفتا للادة الثانية 
والأربعين » تتنشاور الدول التى اشتركت فى تصر يح الدول الأر بع الموقع عليه فى ٠‏ *أ كتو بر 
سنة +4 ١هى‏ وفرنسا ونقا لأحكام الفقرة الخامسة من ذلك التصريح  »‏ نتشاور الدول 
ائلمس مع أعضاء ”” الأم المتحدة “ الآخرين » كلها اقتضت الال » للقيام نياية عن اطيئة 
بالأعال المشركة الى قد زم لمفظ الس الأ ن الدولى ٠‏ 


0 ا 

ومصر إذ تحتار الترام أحكام الميئاق دون أحكام مماهدة سنةٌ ١47‏ »2 
إماتنفذ تمهدها لأر بع ومسين دولة أخرى » بريطانيا واحدة منها » هذا 
واحينا طبقا لحك المادة م١٠١‏ وعندنا وعندك كذلك يا حضرات أعضاء 
الجلس أنه طبنى ان سود الميثاق . 

إغاتى قد بينت لك فى وضوح أن مرابطة القوات البريطانية فى مصر 
ليست ا جاء فى توصية المعية العامة فى ١4‏ داسمير سنة ١445‏ برضاء 
مصر رضاء حرا علنيا امنا فى معاهدات أو اتفاقات تلاعم مع أحكام 
الميناق ولا تناقض اتفاقات دولية , 


مسألة السودان : 


جناب الرئيس ' 

أرجو أن تأذن لى بأن أعرض الآن إلى وجه النزاع المتعلق بالسودان 
وإنى إذاكنت قد تركته إلى مابعءد تفصيل وجوه النزاع الأخرى فا ذلك 
لأنه وجه ثانوى للنزاع على الإالاق بل لأن الحوادث فى تاقبها جعت 
البريطانيين بسطون نفوذهم فى السودان نتيجة لسيطرتهم على مصر ولذلك 
فان مسألة الإدارة البريطانية فى السودان لانستطاع تفهمها من الناحيتين 
المنطقية والتاريحية إلا على ضوء الاحتلال البرريطانى لمصر . ولما كانت 
مسألة السودان قد شوهت عن عمد فى خلال الشهور الأخيرة فال أرانى 
مضطرا إلى تصحبح الوقائع و إيراد الحقائق فى وضعها الصحيح فى ثىء 
من التطويل . 


حوض النيل 
الوحدة الحغرافية 5 
إن السودان إقلم وامع مساحته مليون ميل مريع ودسكنه نحو سئة 


ملايين نسمة ونصف مليون . 


لسدذااءخ!! ألسدم 


وإذا ألق المرء نظرة عابرة على االحريطة ثبين له لأول وهلة أن مصر 
والسودان قطر واحد من الناحية الطبيعية » أما الحد الذى يفصل يينهما 
عند خط العرض ؟5 فقد خلقه البريطانيون وهو حد صناعى ليس ماييرره 
من الناحيتين الحغرافية والطبغرافية . 
الخاصة بدا حوض النيل كله سهلا واحدا ينحدر فى تدرج لطيف نحوالثهال . 
شرقه البحر الأحمر وهضاب ائيوبيا وفى جنوه منطقة البحيرات المرتفعة 
وحوض الكونجو و إلى الغرب الصحراء الكيرزى . 


ويحخترق النيلهذا السهل من خط الاستواء إلى البحر المنوسط على طول 
أكثر من أربعة آلاف ميل كانه شريان مل الدم إلىسائر أجزاء بحسم : 

أرادت الطبيعة أن يكون وادى النيل كانا واحدا وأقام التاريخ 
الشواهد على ذلك وإذا كانت مظاهى هذه الوحدة قد تغيزت على ص 
العصورفقد بق االموهص لا يتبدل حى أن كل عحاولة لفصم هذه الوحدة 
إنماه مقاومة لمشيئة الطبيعة وأحكامها . 


ثجرة النخيل : 

وليس أبلغ فى نصويرهذه الحقيقة من النبذة التالية الى أدين بمصدرها 
إلى أحد كار الساسة البرريطانيينممن لا ستطاع اتهامهم سّدة العطف على 
مصر . ذلحم هو المستر ونستون تشرشل الذىيقول فى كابه ( حرب النهر) 
ما يلل : 

” إذا نظر القارئ إلى خريطة مجحرى النيل أخذه الدهش للشبه القائم ,بينه 
وبين شّرة النخيل . فأرض الدلتا بحخضرتها وخصو بتها) تنتشر عند فة 
الوادى م بنتنشر فى رشاقة حريد النخل وسعفه وقد يلتوى اللدذع قليلا 
إذ نحى اليل امحناءة واسعة حين جرى ف أرض السودان 2 ولكن الشبه 





م ال ا 


يعود كاملا جنوىال1رطوم وتبدأ جذور الذجرة تتوغل ميقا فى اأسودان. 
ولبس سعنى أن أت لى دورة أصدق من هذه الصورة لذلك الرباط الوثيق 
ر باط العا طفت بين مهم والمدير باتابطنو بية . فاللاء ‏ حياة الدلتا ‏ 
بط ٠ر1‏ السودان مندفعا فى مجرى اانيلى م تسمرى العصارة فى ساق 
الشجرة لتؤى ثمرها رطبا جنيا“ . 

” و إذا كانت منفعة مصر واضعة جذة فهى ليست للا وحدها إذ أن 
الرباط بينمصر والسودان صزاياه متبادلة . فالسودان جزء من مصر تم 
الطبيعة والعوامل المغرافية وليست حاجة السودان إلى مصر بأقل ثانا 
من ذلك كك يتسنى له التقدم . فأى خير فى اللحذور والأرض الطيبة إذ 
فصلت الساق' التى لا يتهيأ المظهر اللخارجى لحياة بغيرها ... .5“ 


الوحدة الاقتصادية : 


أما من الناحية الاقتصادية فان شطرى وادى النيل يكونان وحدة 
واحدة ويكيل كل منهما الأخربحيث أن كل سياسة تربى إلى إبثار مصالح 
محلية قد تؤدى إلى وقف تقدم الوادى برمته . هذه الوحدة الاقتصادية 
المبنية على المصال الزراعية والصناعية والتجارية يزيدها توثقا اعتّاد شى 
الوادى كلما على ميآه اليل أعتادا كاملا . والتحم فى مياه النهر وتنظم 
جحراه هم شى الوادى على حد سواء ويشتوقف تقدمهما الاقتصادى 
فى المستقبل على إقامة المشروعات الدقيقة اللازمة لذلك . و إلى أستاأدتم 
فى الاستشباد م) قالهفى سنة غ ١4.‏ أحد خيراء الرى المير زين هو السير 
ولم جارستين فى هذا الشأن . 

ترتبط مصالم مصر فى المشروعات الخاصة بتنظي مياه النيل بمصالح 
السودان. الى حد يصعب معه التفرقة مما نان الاين :مدان عليه 
فها لا غنى لما عنه من مياه . ا أن رخاءها الزراعى بتوقف بصفة 
خاصة على النبر - لذلك فن المستحيل دراسة أى مشروع هام يقصد به 
تحقيق مصلحة لأحد البلدين دون تقدير لآثاره الحتمة فيا بتعلق بالآخر “. 


وحدة الدين واللغة والثقافة 


على أن النيل ليس مصدرا مشتركا لمياة القاطنين عل ضفافه سب 
بل انه كان منذ بفر التاريم سبيل نفاذ المدنية الى قلب إفر يقيا وعن طريقه 
امتدت الثقافة الإسلامية الى السودان منذ مئات السنين . 


ولقد تم التوغل المصرى فى السودان فى صورة سامية عن طريق التذاوج 
والامتزاج فان المبادئ الإسلامية لا تعرف القييز االحنسى أو الاجتاعى. » 
لم يكن هذا التوغل مقصودا ولا هو من فعل الحكومات بل جاء نتيجة 
لقوى الطبيعة العاملةعل الوحدة كذلك قامت وحدة اللغة والثقافة بنتسكان 
وادىالنيل ورضخت جيبلا بعد جيل وقرنا عد قرن فأصبحت “تراثا لم كان 
هو الذى مهد السبيل إلى تحقيق وحدة مصر فى القرن التاسع عشر . 


فلما ظهر مد على على مسرح الشاريح فى صدر القرن الماضى وجه 
جهوده إلى شيت دعام الحم فى مصر وتوحيد نظم الادارة فيها فتم لهثر كيز 
السلطة فى مصر ذاتا أولا وفى خارج حدود وصر بعد ذلك بوسيلة غاثل 
تلك الى تم ها اننهاء النظام الاقطاعى فى أورو با ٠.‏ وقد ترتب عل هذا 
العمل نتايم قاسا عرف التاريم مثلها فان إعادة الوحدة السياسية بين مصر 
والسودان هى الى آتقذت وادى الني ل كله من المصير الذى تردت فيه باق 
القارة » إذ عندما بلغ التوسع الأوروبىحدود النيل وجد الوادى بلدا موحدا 
مستقلا مدعا فأرتد عنه . 


الوحدة السياسية : 
وليؤذنلى فى أن أذ ىر بإيجاز ثلاثة مظاهى سياسية لوحدة وادى النيل . 


فأما من الناحية الدولية فقد نجلت الوحدة منذ سنة ١84٠‏ ف الفرمانات 
التى أقرتها اتفاقات دولية . وأما من الناحية الدستورية فكان مظهرها 
القوانين النظامية الى صدرت تنص فى سنة 1488/9 وفى سنة 1841 عل 


ع الإوامقت 
تمثيل السودان فى الرلان المصرى ثأنه فى ذلك ثأن باقى المدريات 
المصرية . وأما من الناحية الإدارية فقد جعلت النظى المالية والقضائية 
السودان والمصا ال ختلفة فيه نابعة مباشرة للوزارات الختصةف القاهرة 
مثلها فى ذلك مثل مثيلاتا فى مصر . 


الحم المصرى : 

وقد فتح الحم المصرى أبواب السودان لمحضارة الحدشة وحل 
النظام والراء فيه محل الاضطراب والفوضى وك فىتقرير الندوب ال مالى 
البريطانى فى سنة 149/5 ” أن الحم المصرى قد أحال الصحراء أرضا 
غنية آهله" بالسكان” . 

وهل لى أنأشير هنا الىمشبادة شاهد عبان لا يمكن أن بتطرق الشك الى 
كلامه أذ كره على سبيل المثال من بين الرحالة العديدين الذين جابوا السودان 
فى تلك الأأيام »تلم شهادة سير مويل بيك يقول فى سنة 14174 فى معرض 
الحدث عن الحقبة السايقة ىم المصرى فى السودان . 
أو قانون وكانت أبواب البلاد كلها موصدة فى وجه الأورو يسن“ . 
ثم يضيف الى ذلك . ”أما الآن فان التنقل فى السوذان لا يعد أخطرمن 
السير فى حديقة هابدبارك» , 


ثورة المهدى ونتانجها : 
كذلك كان السودان عند ما اتجهت أطاع بريطانيا الى وادى اليل . 
وقد طّع للبريطانيين احتلالهم مصر فى سنة 1887 أن تمتد أطاعهم الى 
السيطرة على السودان وكان قيام الثورة الدينية الىقادها (المهدى) فرصتهم 
المنشودة فهبوا يحققون أغ ساضهم فى خطوات متتابعة . و بيناكان العمل 
الحاسم كفيلا بالماد الثورة فى مهدها حالت بريطانيا دونه بكل الوسائل 
فسرحتكت اليش المصرى وخعربت عتاده وألزمت مصر الاسحاب مر. 


السودان انسحايا شاملا . ولم يكن للانسحاب ما يبرره بل أن القواد 
كي اع ا لي نر . والحق أن اعلان العزم عليه كان 
يحرده قينا شد أزر الثوار وامتداد نفوذه, . على أنمصرلم يكنلها فى ذلك 
خيار فان حرص البريطانيين على اخراجها من السودان باغ حد أن أصدر 
لورد حرا تمل أهسه بإقالة الوزراء المصر يين الذين لا يرتضون تنفيذ مذه 
السياسة . ورفص شر يف باشارئيس وزراء مصر وقتئذ أن بذعن فاستقال 
محتجا على الضغط ابريطانى . 


اعادة 6 فتح السودان 


ثم جاءت المرحلة الثانية ما دسميه البر يطانيون (اعادة فتح السودان ) 
فى سنة ١8495‏ قاد كتشتر جيشا مصريا إلى السودان بأسم خديو مصر 
وتوسل سلطة الحديو وندائه إلى إلى السودانيينيدعوهم أنيعودوا إلى طاعة 
ولهم الشرعى . ثم وقع حادث فاشودة فى سنة /181 فتمسك كاشنر 
بالسيادة المصرية وكان تمسكه مها هذه المرة فى ميدان السياسة الدولية . 
وتفصيل ذلك أن حملة فرنسية كانت قد احتلت' مدينة رفاشودة ورفع 
قائدها الكولونيل مارشان علم فرنسا عليها ولم يرض أن يأئله إلا عند 
ما أعلن كتشتر أنه تلتق أواص مر الحكومة المصرية باعادة السيادة 
المصرية على مدسة فاشودة . 

والواقع أن بريطانيا كانت تتتذرع بحقوق مصر فى وادى النيل كلما 
اصطدمت ف أفريقيا بمطامع غيرها من الدول الأوروبية . 


وفاق سئة 8ولم١‏ وص اميه - 


ولما كانت بريطانيا لا تستطيع أن تدعى لنفسها السيادة على على 'والسودان 
ميق لها سوىأن نتلمس سندا للشاركة فى |د دارته فاستغلت اشتراكبعض 
الوحدات ت البر يطانية القليله فى اليش المصرى الذى, كان كتشتر ول 
قيادنه وتقدمت ما سعته ” حةوقا ترتبت لحكومة صاحية الحلالت يق 


سا نلا اسم 


الفتح . لتبريرالمشاركة فى الإدارة ووضع وفاق ستة 1١48464‏ لتحقيق هذا 
الغرض . 

وقدوصف المفاوض البريطانى لورد كروص طبيعة هذا الوفاق وصفا 
صادقا فى كابه ( مصر الحديثة ) إذ جاء فيه ما يلى : 

”لقدكان ضروريا إذن أن ببتدع نظام يكون السودان بمقتضاه فى آن 
واحد مصريا إلى الحد الذى بتفق مع مقتضيات العدل والسياسة و بريطانيا 
إلى حد يكفل نجنب إدارة البلاد أن يعوقها نظام الامتيازات الأجنبية 
الذى يلازم حيأة مصر السياسية » وكان من الواح أنه لا يمكن التوفيق 
بين هذين الاعتبار ين المتعارضين بغير خلق نظام مجين من الحكم لم يعرفه 
القانون الدولى من قبل » . 

غير أن البرريطانيين عملوا «نذ ذلك التاريخ على توسعة مفهوم هذا الوفاق 
فدأبوا على استعال تعبير (الحم الثنالى) مسستخصنصسه0ده0 عم أنه لم برد 
فى نصوص الوفاق قط » يرمون بذلك إلى الإهام بألهم يشاركون مصر 
فى السيادة على السودان . 

والواقع من الأعس أن وفاق سنة 1644 لم عرض لموضوع السيادة على 
الإطلاق فقد كان مجحرد اتفاق خال من شرائط الرسمية وقعه رئيس وزراء 
مصر وقنصل بريطانيا العام دون تبادل أية وثيقة من وثائق التفو يض . ولم 
تكن أحكامه محل تصديق ول يعرض لموافقة ا لالس التشريعية . وهو 
وآن كانوا يطلقون عليه أحيانا وصف المعاهدة يكفىعنوانه وحده فى توككد 
صفته غير الرسمية ذلك أنه وصف عند إبرامه بأنه يتعلق بالإدارة المستقبلة 
للسودان . 

ولقد أحمل لورد كروص وجهى نظر اللحانبين إلى الوفاق فى تقريره عن 
أحوال مصر فى سنة ١4.٠١‏ فقال : 

#إنى أنين فها تقدم به مجاس شورى القوانين المصرى هن الملاحظات 
على ميزانية السنة الحارية أنه قد ذ كر أن النجلس يوافق على المصروفات 


007 كم 


المقترحة للسودان لأنه يعد هذه البلاد حرا غير منمصل عن معمر . وهذا 
نظر صحبح فى جوهسه . على:أن النظام السيامىللسودان تقر بالوفاق الذى 
انعقد بين بريطانيا العظمى ومصر وأمضى فى ١9‏ ينايرسنة و8١‏ » واذا 
كان من تمل أن بعض أعضاء مجلس شورىء القوانين ليسوا على بينة 
تامة من الغرض المقصود من هذا الوفاق:. فانى أنتهز هذه الفرصة لأوضم 
أن الوفاق لم يقصد به عند وضعه الانتقاص من حقوق مصر الشرعية» 

وعاد كروص فقال فى تقريره عن سنة ١4.+‏ أن ” الأغراض الأساسية 
الى توخاها واضعوا الوفاق هىأن ,كفل أولا ادارة حسنة لسكان السودان 
وأن تجنب هذه البلاد التعقيدات.الخاصة التى أدى الها فى مصر قيام نظام 
الامتيازات الدولى" . 

سين من هذا أن وفاق سنة و8١‏ أن هو إلا تدير عمل أردد به مجاراة 
الظروف القامة فى مصر وفتكذ . 


حاكم السودان' العام وسلطته : 


ومع الوفاق السلطات العسكرية والمدنية كافة فى بد موظف واحد هو 
الحا العام فيمنحه فى وقت السلم حك عسكريا فرديا غير محدود لا أعرف 
له نظيرا فى تارجم أية أمة استعارية . 

وهذا الحاكم العام تعينه الحكومة المصرية بناء على اقتراح الحكومة 
البريطانية . وبِينا الوفاق ليس فيه ما بمنع من أن يكون الحاكم العام 
مصريا فقد جرى العمل على أن يكون داتما بريطاليا وجميع الموظفين 
الكاو لين بعاونوةة م من البر يطانيين بل | أرب مساعديهم من حكام 
الأقالم ووكلائهم ومن المفتشين الذين يعينهم الخاكم العام » كلهم من 
البريطائيين كذلك . 

وقد حاولت , بر يطانيا أن توجه الإدارة توجيها ينم عن إغففال مطلق 
لحقوق بسر ونان ذلك أن القوانين الى تصدر ى السودان كانت إلى 


ل كك 


سنلة 1و١‏ تتوقف على إقرار االحكومة المصرية م هدو مغهوم أحكام 
الوفاق » ولكن الحا العام أقدم منذ سنة [١417‏ كثر من مرة على 
إصدار قوانين حتى دون أن يحيط الحكومة المصرية علما بها . 

ونى سنة 7( عند ما وضع الدستور المصرى تدخل المندوب السائى 
البريطانى بالضغط والتهديد لرفع عبارة (ملك مصر والسودان) الى أعدت 
لقبا للك وأصر على أن يكتفى تتلقيبه (ملك مصر) . 


بعد مقتل السردار واستغلال بريطانيا لحادث ٠:‏ 


ثم حانت الفرصة الى طالا نتظارها لمعل السيطرة البريطانية على السودان 
أكل ما يمكن أن تكون ولوضع حد (للإدارة المشتركة) الى أنشاها وفاق 
سنة 184 فقد حدث فى سنة 1474 أس. قتل بالقاهرة سردار اليش 
المصرى الذى كان فى الوقت نفسه حا ما عاما للسودان وكان مقتله بفعل 
أفراد غير مسئولين عملا يؤسف له وما يقع مثله فى كل مكان . على أن 
بريطانيا أسرعت إلى الإفادة من الحادث ولم تكتف مأ أندته مصر من 
الاعتذار الرسمى بل طالبت مزايا جوهرية هى تعو يض قدره نصف مليون 
من الحنييات وحب بجميع الضباط المصريين ووحدات افيش المصرى 
الببحت من السودان فى خلال أدبع وعشرين ساعة و إطلاق بدها فى مياه 
اليل خلافا لكل اتفاق سابق . 

وقد جاء فى تقرير معتمد عن المسائل الدولية نشره فىلندن المعهد الملى 
البريطانى تعقيبا على احداث سنة ١484‏ ما بلى : إن الإحراء الذى انمحذ 
فى هذه المسألة كان مهينا لحكومة المصرية إهانة تكاد تبدو فى كل جحزئية 
من بحزئياته “ . 

وإذ رفضت الحكومة المصرية الإذعانلهذه المطالب احتل اابريطانيون 
جمرك الإسكندرية. وسيلة لل كراه فاضطرت القوات المصرية الى 
الانسحاب من السودانحقنا للدماء و بقيت مبعدة عنه حتى أعيدت بعض 
الوحدات المصرية الى ثكنائها فى السودان بعد سنة ١47‏ . 


قف 


الإدارة الإنجليزية فى السودان : 


ولننظرالآان كيف استغل البريطائيون م كزهم فى السودان لغى 
فى خطهم . 

استخدم البريطانيون ساطائهم للخدمة مصالحهم الخاصة وحدها فوجهوا 
الإدارة وجهة استعارية وبقيت الأحكام العرفية سارية على البلاد منذ 
بدأت إدارتهم لها . وكان طبيعيا بعد ذلك أن يؤثروا العمل وراء ستار 
فهدوا ما وسعهم الحهد وعزل السودان عن العالم الذارجى وعن مر بصفة 
خاصة . فليس ف السودان قنصل أجنى.واحد أو وكل قنصل . بل أن 
الحكومة المصرية فى القاهرة لتجد مشقة كبيرة فى الحصول على المعلومات 
من مصادرها اارسمية فى السودان رتم أن ذلك حق لها . 


إن هذه السياسة تفصح عنها الأرقام فقدكان بالسودان فى سنة ١8/4‏ 
خمسة عشر ألف أورو بى على ما جاء فى البيانات الى أمكن الحصول عليها 
وتدل إحصاءات سنة ه44١‏ عل أن مموع الأورو بين والأسيكيين يبلغ 
خمسة آلاف وتسعاية وسشمل هذا العدد جميع الموظفين البريطانيين 
فى السودان وعائلاتهم . 

وعملت السياسة الريطانية على توهين الروابط الاقتصادية ببن مصر 
والسودان فعمدت إلى صد اليار التجارى عن طر بقه الطبيعى التقليدى 
الى الثهال وتعمدت نحو يله الى موانى البحر الأحمر فكان من ذلك أن مدنا 
كثيرة من مدن السودان الثشهالى تدهورت بعد ازدهار . وفوق ذلك نتج 
عن تصرفات الإدارة الحاية أن تأثرت واردات السودان من مصر . 

يتشدق الير يطانيون فى هذه الأيام بأ نهم يرمون إلى تحقيق رفاهية 
السودانيين و إعدادهم لتحم 0 00 أمة مستقله ولكن ف مستقبل 
بعيد . فهل بدهشكم أن تعلموا أن المصريين الذين لا زالوا بذ كرون 
( توقيت الاحتلال ) منذ سنة ١8488‏ لا يطمئنون إلى هذه الوعود . 


حم “م ديت 


أن الريطانيين قد توسلوا بالدعاية والبطش لإسكات جوع السودانيين 
الذين بزادون ببقاء وحدتهم مع مسر قائمة فقد قبضوا فى السنة الماضية 
على نانب رئيس الوفد السودانى الذى بدين بالوحدة واعتقلوه . ولما أراد 
بعض الحامين المصر بين أن يتولوا الدفاع عنه منعتهم الإدارة من دخول 
السودان . والرأى العام مقيد فى غير شفقة » وحرية الصحافة لا وجودلهاء» 
والرقابة مفروضة على الميحف المصربة والسودانية على السواء تمنع منها 
ما كانت أراؤه أو مبادؤه لا تتفق مع ميول الإدارة . وفى شهر يونيه من 
السنة الحالية صودرت ثلاث صحف تعسفا فأدى ذلك الى إضراب عام 
للصحف فى الخرطوم . 


واتخذت سياسة بريطانيا لفصل السودان عن مصر مظاهر شتى منها 

حار الدماء التقليدى فى المساجد فى خطب المعة للوالى الشرعى مليككا » 
ومنها تصعيب الحجرة على المصريبن عملا و إن ظلت جائزة حك » و إيعاد 
المصر يبن عرقي عن الوظائف وعرقلة العلاقات الثقافية بين مصر 
والسودان 6 وعرماق الجدودا نين يق قري انابعات» المضرية يهن 
التوظف فى حكومة السودان . وكانت الصدمة الأخيرة أن أنكوت بريطانيا 
على المعمر ون التعيين فى منصب قاضى القضاة وهو منصب ديى يرصن إلى 
الروا بط الروحية الى تمع شعب مصر والسودان . بل هم قد مضوا فى هد 
السبيل إلى حد إصصدار السأنات الرمية نحط من قدر مصر والمصريين 
وكا مفى السودأن رغية الانفصال »وحاولوا خلق جنسية سودانية مستقله . 


1 الشحة. إلى المرذانن لا تكنوت لغتهم ولا م 
تقال دهر الد_ة والثقافية ولا ثر بطهم مم رابطة القربى فهم ذلك 
لا بصاحون إطلاقا لتوجيه البلاد فى سبيل الرقى الاجماعى ولكنهم مع 


حم وار لت 


ذلك يحاولون فرض إرادتهم » وهم فضوليون يعرقلون توثيق روابط 
الوحدة » ويعملون على هدمها ويحُلقون الأقليات و سُجعوها » وسقون 


وهم إلى ذلك قد انجهوا إلى مطمع جديد إذ خشوا إخفاق جهود 
فىفصل السودانعن مصرفاولوا أن يقسمواالسودان ذاته يفصل جنويه 
عن الشهال » وقد عير السكتير الإدارى للتكومة السودانية عن ذلك بقوله 
”إن سياسدا تهدف إلى إبجاد نظام حم ذاتى فى الحمنوب يمكن أن 
ينفصل عن الثيال وستقل عنه “ . 

ومن التداير الى اتحذت فى تنفيذ هذه الخطة حظر الدخول إلى 
المديريات الحنوسِة » ومعاملة أهالى الثهال الذين يقطنون فى جنوب 
السودان معامله جححفة » ومحارية اللغة العربية » ونحريم الزواج بن أهل 
الثهال من السودانبين وأهل المنوب » كذلك أنتوع مجلس استشارى 
خاص لثمال السودان خدمة لأغراض سيامية » وببدو أن بريطانيا 
تخرط الآن لمواجهة عودة الوحدة بن مصر والسودان بأن تعد العدة 
الحاق مقاطعة جنوبية بمكن ضمها عند الحاجة إلى أفريقيا الشرقية البريطانية 

جهدت السياسة البريطانية فى اسغرار ودأب عل تقوية قبضة بريطانيا 
على السودان والتخلص من التفوذ المصرى فيه وشاعت فى السنوات 
الأخيرة دعاية خبيثة تصور وحدة وادى النيل فكة استعارية عند المصر يبن » 
فهل من مساعى الاستعار أن تحرص عل الاتحاد بمواطنينا ونعمل على صون 
الروابط التى خلقتها:الطبيعة وأ كدها التاري والتى تصل السودان بباق 


أولاس مما دءو لا سخرية أن تصدر هذه الدعاية عن البرريطانيين و 
الذن ملا واوظا ئف السودان بالموظنين الاستعار يبن تسندهم قوات 
الاحتلال والذن بحاو لون دوام الاحتفاظ ,ذا الافلم كأيْه تابع 


لأسراطور ّم . 


دوس لد 


إننا نطلب الى مجلس الأمن أن يقرر إنهاء الإدارة البرريطانية ىالسودان. 
أما الذى يقوم مقام هذه الإدارة فأهس يقرره شعب وادى النيل وحده . 


إن قضية السودان قضية داخلية ونحن نكر على البرريطانيين حق التحدث 
يأسم السودانيين ولسنا فى حاجة الى ( معوتتهم ) فى مواجهة هذا الأص . 


دم القوة لا الحق : 
يا جناب الربيس 


نقد بينت لك أن فبضة بريطا نيا على مصر و السودان إنما سندها 
القوة لا الحق . وان احتلال وادى النيل يصدم ارادة أهاليه و حرق 
أحكام القانون الدولى تحرقا صارضا » وأن قيام هذا التحدى المستمر يثير 
حفيظة الشعب المصرى . 


بينا أن تدخل بريطانيا فى شئوثنا مضر بمصالح المصر بين والسودانيين 
مل السواء وأنه إنكار للوحدة التى أرادتها الطببعة لوادى النيل . 


اسقرار النزاع يعرض السلم والأمن الدولى لخطر : 
ياجناب الرئيس : 


أود قبل أن أختم يانى أن أشير مرة أخرى إلى النتائج الدولية 
الحتملة لانزاع المعروض عليكم » فهو نزاع لاشك فى أن اسقراره من شأنه 
أن يعض لقطر حفظط السلم والأمن الدولى . والحكومة المصرية لم تأت 
هنا لنشبر سلاحها فى وجه أحد ولكنها لا تملك أن تغمض أعينها عن 
غضب الشعب الممرى لاسقرار وجود القوات البريطانية فى أرض 
الوطن ولاعما قد يقف فى طريق نياتها السامية . ألم يعامنا التاريم أن 
الزمام سرعان ما يفلت فى مثل هذه احالات» إن هذا العامل من عوامل 


الاستفزاز » ما بق قائما » يفسد علاقاتنا ببريطانيا وبعوق تطور 
الشعب المصرى وتقدمه وسدد ما تسعى اليه مصر من الاضطلاع 
عسئولياا وفقا لليثاق . 


ولا شك عندى أن العالم كله يقدر الأخطار الى نحيق بالسلم والأمن 
من بحراء الحالة فى الشرق الأوسط . وأنه لمن حسن الطالع أن الخامعة 
العربية وهى بالذات مثال للاتفاقات الإقليمية التى نص علبها الفصل 
النامن من الميثافق ) أصبحت عاملا قويا من عوامل الاستقرار فى هذا 


الركن من العالم 1 


على أن مصر لا يغيب عن ناظرها ما يلوح فى الأفق القريب من نذر . 
فهل نلام إذا تحن أردنانى مثل هذا الوقت أن تكون مادة فى ديارنا . 


إنما نحن لسعى ياجناب الرئيس إلى أداء نصيبنا فى حفظ الس والأمن» 
نسعى إلى الاضطلاع بمسئولياتنا نحو شركائنا فى الجامعة العربية وزملاتنا 
من أعضاء ء اللأعم المتحدة على أن نضطلع بذلك جميعة على أساس المداواة 
قُْ السيادة لا على أساس التبعية لدولة أخحرى كاثئنة مانت وكيف لستطيع 
مصر أن نضطع بمسئولياتها وهى بوصفها دولة ذات سيادة مهدد كانما 
مضطرب أمنها . إن مصر القوية المتحدة مع السودان لقادرة على تعزيز 
السام فى الشرق الأوسط فتتوطد بذلك أسباب الأمن الدول . 


الدولة الى تنحكم فى أعالى النيل تنسلط على مصر : 


إنى أعلن من جديد أن محور التزاع المعروض عليكم اليوم هو كان دولة 
ذات سيادة © فقد قال لورد ؟وص منذ سنوات طويله إن الدولة الى 
تتح فى أعالى النيل نتسلط على مصر حك وضعها الحغرافى ذاته وأض'اف 
إلى ذلك قوله (إن مثل هذه الدولة تكون مصرفى قبضة ندها) . 


ل ا 
إننا نطلب معوندم فى نحقيق شرائط قيامنا بالتزامائنا واضطلاعنا 
تبعاتنا وهذه الشرائط هى جلاء| نود الأجنبية عن بلادنا وانهاء الإدارة 
الأجنبية الانفصالية التى تقوم فى حزءعظي من أراضينا . 
قضيتنا عادلة ٠‏ 

إننا لم نعد نعيش فى ظلمات القرن التاسع عشز بل نحن نحيا فى عالم 
البوم» عالم الميئاقءفى عالم الأمن ا ماعىءفى عالم يرنو إلى النظام والسلم» 
فى عالم لابطيق مغامرات التوسع والاستعار 8 

ولقد اتخذت مصر مكانها إلى جانب الأم الأخرى احبة للسلام على 
أساس من المساواة بى السيادة وهى تربد أن تكون طليقة لتتعاون معها 
فى سبيل فتح آفاق جديدة للإنسانية . 


إن قضيتنا عادلة » هذا يقيننا . وإنالم نلجأ إلى ساحتكم سدى » 
هذا عهدنا » وإن ممبادئ الميئاق إماننا 


خطاب 


٠ 


عفسرة صاب الول مود شر , النقر اسى باس 
رئيس جلس وزراء مصر أمام جلس الآامن 
فى ١١‏ أغسطس سنة ١141‏ 


لان 


مقيرة صاءب الول مود شم التقراسّى ياس 
رئيس مجلس وزراء مصر أمام مجلس الأمن 
فى ١١‏ أغسطس سنة 19141 
سيدىر الربيس 
استمعت إلى البيان الذى ألقاه فى الأسبوع الماضى تمثل الملكة المتحدة 
المحترم 2 فم سعنى إلا أن أدهش لسماعى مثل هذا الدفاع ابلا عن 
الاستعار فى القسرن التاسع عشر يلق هنا فى مجلس الأمن وفى قلب هيئة 
الأم المتحدة . 
وكنت أحسب أئنا قد شهدنا آخر مظاهى هذه التزعة حين قذى على 
النازية والفاشية القضاء المبرم . وكنت أحسب أيضا أن التاريم قد أصدر 
حكه الحاسم على الأساليب السياسية والاستعارية البالية الى كانت سائدة 
فى القرن الماضى . لقد كان من العسير عل أن أصدق أذنى إذ سمعت 
السير الكسندر كادوجان بصرح بأن بلاده تفائحر اليوم شعالف) قَ مصر 
والسودان 5 


ولم أدهش حين رأت مثل الملكدٌ المتحدة يقول فى دفاعه إن تاريج 
العللاقات المصرية الاتجليزية منذ عام 1889 لا يمت سبب إلى المسائل 
المعروضة عليِحم الآن . وإيلأدرك <ق الإدراك أنالبر يطائيين سعمدون 
إلى إغفال أصل هذا التزاع جميعا . وأستطيع أيضا أن أدر كلم برغب 
اأبرريطا نونف أن يدمرفوم عن الاهتام بالحقائق الثابتة كضر بهم للإسكندرية 


بالقنايل منذ حمس وستين سنة ©» وما تلاه من احتلال بلادنا احخلالا 

عسكزيا أعلنوا وأعطوا المواثيق بأنه احتلال موقوت 6 وما استتبع ذلك 
من استيلائمم على مقاليد الإدارة جميعا فى جزء كبير من الأراضى المصرية 

نحت ستار ذلك العنوان الاطيف الغامض ألا وهو ”الم الثنانى». 


الاستعار يحقَق الأهداف الاستغلالية : 


وإنى لاعلم كذلك لم يسستتر الاستعبار البريطانى وراء ادّعاء الأغىاض 
السامية . واطالم) امتدّ هذا الاستعار ومكن لنفسه حيمًا استقرت أنظار 
بريطانيا الطامعة تحت ستار رساتها التى تدعييا فى وقف المذابح و إعادة 
هيبة الحم والإدارة والقضاء على الفساد وقله الكفاية . ومع ذلك فقد 
مجبت لاسير الكسندو كادوجان تجباهل الحقائق البارزة فى التاريم المصرى 
متغاضيا عن التوسع البريطانى إلى حدّ القول بأن الفضل فى سيادة مصر 
واستقلالها يرجع إلى بربطانيا 5 نسب كل ما أصانته مصر من تقدم إلى 
إرشاد بريطانيا وتوجيبها . 


ونحن من جانبنا لانؤد أن نسترسل فى الذكريات المريرة ومع ذلك فان 
مثل هذا النشويه للحقائق بدعونا إلى الرد عليها وأنى لأشعر أن واجب 
الانصاف لبلادى وواجب الاحترام لها نين الأمن يقتضينى أن أصمح هذه 
الوقائع أننا نقرر أن بريطانيا كانت حجر عثره فى سبيل استقلالنا وتقدمنا 
و فى الماثّة العام الآخيرة . ومع ذلك يربد ممثل برريطسانيا امحترم أن 
نشكرصنيع الملكة المتحدة الى حررت مصر من السيادة العئانية . على أن 
تبعيتنا الاسمية للدولة العئايية كانت من ضالة الثأن محيث إن الحيوش 
المصرية بلغت مشارف القسطنطينية عسة عام «#م١‏ وأتخرى عام مم١‏ 
بعد أن أنزلت يجحيوش السلطان هزاتم مكرة . وكانت مصر وقتكذ فى كر 
تتبح لما احلاص من السيادة العثمانية دون الاستعانة بالملكة المتحدة . ولم 


يحل بينها و بين الاسراع فى تحقيق هذا الغرض الا تدخل الدول بدافم من 
الملكة المتحدة . وإذا كانت الملكة المتحدة قد ساهمت بعد ذلك فى ؤ 


ذلك بتكبيلنا بأغلال من ميطرتها أفدح وأثقل . 
اللبضة المصرية نهضة طبيعية : 
وتجاهل نمثل الملكهٌ المتحدة أضة الى بزغت ف مصصر قبل عام ١885‏ 
حين يفاعر بتقدم بلادنا فى ظل الم البرريطانى. وانى لأقرر فى هذا المقام 
بأنه لو لم يحتل البريطاليون معمر لاسقر تقدمها الحديث فى طريقه لايعوقه 
عائق . لقد واجهتنا أزمات سياسية واجتاعية ومااية ضمت عن استفحال 
العلل التّى قد تتصيب أنة أمة . وكا خليقين » شأن سائر الأم » أن نتغلب 


على هذه الأزمات دون ارشاد بريطانيا وتوجمبهأ ٠.‏ وكان من انمكن أن 
نض طلك عل وجه أفضل مما كان و بنفقة ولا شك أقل مما حملنا . 


الاستعار عنم السيادة ِ : 


ولقد أعلن ممثل بريطانيا فى أسلوب استعارى بحت أن الملكة المتحدة 
قد مبحت مصر سيادتها . وكيف تنح بريطانيا مصر أية سيادة ففحين أن 
مركرها فى بلادنا كان على جانب من احرج عظم . ذلك أنها كانت تتذرع 
سعلات مختلفة فى تبريراسقرار احتلاها لمصر . 


ينج السير الكسند ركادوجان بأن احتلال بريطائيا لمصمر عام ١8810‏ 
كان له ما برره » ثم هسوق مبررات جديدة بعد أرن وقعت الواقعة وتم 
احتلال البلاد . ويقول نحلس الأمن إن الحيوش البريطانية ائما احتلت 
مصر بعد أن قامت فيها مذايح قتل فها مسيحيون وأورو يبون . 


جم 8غ سم 


ويبدوعييا أن تشعر بريطانيا وحدها بهذا الحافز النبيل » فلقد كان 
لفرسا والفسا وروسيا وألمانيا مصالح ورعايا فى مصر أكثر من مصا 
انجلترا ورعاياها » ومع ذلك لم تفكرأية دولة من هذه الدول فى القيام بمثل 
هذا العمل الذى ليس له ما إبرره ©» وأقوى من هذا دلالة أن تلك الدول 
اجتمعت مع بريطانيا فى الآستانة فى الوقت الذى وقعت فيه هذه المذابح 
المزعومة على المسسيحيين والأورو بين ولما لم تجدأية ذريعة للتدخلوقعت 
فى "٠‏ يونيه سنة 1817 بروتوكولا تعهدت فيه بألا تاولا لحصول علىأية 
امتيازات إقليمية أو تقوم أية واحدة منها بعمل منفرد فى مصر » وقد 
أرسل السير ماليت قنصل بريطانيا العام فى ذلك الوقت برقية إلى اللورد 
حرانفيل فى مابو سنة ,188 » تلق شيئا من الضوء على المهمة الى قرر 
البريطانيون القيام بها » واليكم نص تلك البرقية #لن ِتسنى لا أن نسترد 
تفوقنا إلا إذا حطمنا ما تمتع به هذه البلاد من تفؤق عسكوى » واعتقد 
أنه لا معدى عن إثارة مشكلة معقدة حادة لى فشكن من إيجاد حل ص ض 
السألة المصرية » ومن الحكة أن تثير تلك المشكلة سسريعا “. 

وقد أثيرت تلك المشكلة المعقدة الحادةعند ما اكتشف قائد الأسطول 
البريطانى بقأة أن هناك إصلاحا يجرى فى بءعض طوابى الاسكندرية » 
وهكذا بادر إلمضرب المديئة بالقنابل فى يوم ١١‏ يوليه سنة ١849‏ © وقد 
رفض قائد الأسطول الفراسى أن شترك ف الانذار الذى أرسله زميله 
الريطانى » لأنه رأى أن انجة البريطانية تافهة » ومن ثم السحب 
الأسطول الفرنسى من المياه المصر بة بناء على وامس حكومته الى لمتشترك 
فى خرق الاتفاق الدولى الذى وقعته . 


وز السو الكسندر كادوجان أن القوات الريطانية قددخلت مصر 
تنفيذا لوعدها بتأييد الهديوى » ووفد مصر يعلم أن مشل هذه المساعدة 
لم تطلب قط هن الانجليز وكل ما يعامه هذا الوند أن الوزارة المصرية 
الى كان برأسها وقتذاك الحدبوى نفسهقدمتاحتجاجا شديدا على الانذار 
الذى سبق ضرب الاسكندرية بالقنابل . 


ا 

وقد تببن أن ما سميه البريطانيون مساعدة لم يكن إلا أقسى أنواع 
الإخضاع : 

وجاء فى بيان ممشل بريطانيا إدماء عيب آخعر لا بد أن يكون قد حير 
سامعيه ممن يعرفون ناريح الششرق الأدنى . 

فقد قال إن الساطان العهانى وافق على بقاء القوات البرريطانية فى مصر 
مقتضى اتفاق سنة 8م1١‏ ولا بد أنه شير بذّلك إلى الاتفاق الذى أبرم 
فى74 أكتو بر سنة 1646 بين السير هنرى درامند وولف نيابة عن حكومة 
ال ملكة المتحدة وبين السلطان - وهذا هوالاتفاق الوحيدالمعروف الذى تم 
سنة ١48‏ - وهو ينص علا تحاذ التدا برللإسراع فى إجلاءالقوات البر يطانية 
عن مصر . ومع ذلك ببدو اليوم أن سير الكسند ركادوجان يذهب إلى 
أن محرد المفاوضة مع البريطانيين فىأص جلائهم مسادف لقبول احتلاهم . 

ثم إن ممثل الملكة المتحدة امحترم عند ما قرر أن مصر قد تلقت حريتها 
من ندى الملكة المتحدة مى مس ور الكرام على الفترة بين الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
وسنة ١9««‏ لكى بلي فى الروع أن الحكومة ابريطانية قد متحت مصر 
استقلالها عن رغبة واختيار و بمقتضى تصريم من جانب واد . على أنه 
فد تحاثى أن بذ كر أن الحكومة البريطالية رفضت فى جفاء المطالب 
المصرية سنة 181 » فلما قامت الثورة الوطنية المصرية فى وجه الة 
البريطانى واسمّرت أ كثر من أر بع سنوات على الرغم من الأحكام العسكبة 
البريطانية اضطرت إلى أن تعمل شيا لتهدئة المواطر » وقد دات تقارير 
اللورد اللتى المندوب السائى البريطانى وقتذاك على أن صركد بريطائيا 
فى مصر لا يمكن الاحتفاظ به » فاذى ذلك إلى إصدار اتتصر بي الب يطائى 
فى سنة ١9171‏ 


هذا هو تاريع العلافات البريطانية المصرية الخاضرة . 


معاهدة سنة 9و١‏ - فى ضوء المطامع والعلاقات 
الاستعارية : 


وينبغى بحث معاهدة سنة 1841 وما جم عنها من تطورات عل ضوء 
هذه الحقائق ومثيلاتما . 





وقد قرر ممثل الملكة المتحدة أن مطلى مص ركلهما تصلان بأمور نص 
علها فى معاهدة -._نة 5و١‏ الانجليزية المصربة وأن قيام هذه المعاهدة 
لايجعل لمصر قضية ما تقدمها إلى مجلس الأمن » وهو يرى - اعتّادا على 
هذه اج أن على مجلس الأمن أن يرفض مطاب مصر فى هذه القضية 
رفضا باما 

وقد تحمل السير الكسند ركادوجان عناء كير لإثيات سحة هذه المعاهدة 
من الوجهة القانونية . 

وتوصلا إلى هذه الغاية أستند إلى مبادئْ قانونية «ثل ميدأ احترام 
المواثيق القائمة وتغيرها بتغير الطروف - لم تعرض لا الحكومة المصرية 
مس"ة قط بل لقد ذهب إلى حد أن جعل مجاس الأمن فى معايلة هذا النراع 
أداةالتطبيق القانون الدول . 


مهمة يجلس الأمن ٠‏ 


وببدو أنه يطلب إلى مجلس الأمن بصفته هذه أن يعان صحة هذه 
المعاهدة» ولقد تحاشيت فى عرضى هله القضية الاستناد إلى الاعتبارات 
القانونية » وفعلت ذلك لأنى أعتقد أن مجلس الأمن لا يقيدء الوضع 
القانونى انزاع معروض عليه » ولم يطلب اليم الحم بين الطرفين فى ذلك. 
فإنمهمتم بل مهمتك السامية هى | افظة على السلم والأمن الدولى والعملعللى 
أن تسود بين الشعوب علاقات تقوم على الود والسلام» ؟]أ55 فى اضطلاعم 


لمج سس 


هذه المهمة لسم مقيدين بالالترامات القانونية لطرف التزاع ‏ 

الالتزامات الى كثيرا ما بركن إليبا الطرفان فى تبر بر 0 
وم فى التواريحخ من شواهد تدل عل ىأن تقادم العهد بمعاهدة ما قد أدى إلى 
تعكير صفو السلام 5 وأتم حفظة السلم » والسهر عليه هوواجبم الأول . 
ومن ثم تقدمت الحكومة المصرية إليكم بشكواها . ولقد وضعنابين أيديك؟ 
الفصل فثزاع إذا اسه ركان خليقا بأن يعرض السلم والأمن الدولل للفطر. 
وإلى لأحسب بألى قد أوضحت لك موقفى بالنسبة لمعاهدة سنة م4١1‏ . 
ومهما تكن من فائدة هذه المعاهدة فى الماضى فانها لم ت.دتبعث على الرضا 
أو تصلح وسيلة لإقامة علاقات ودية بين مصر وانجلتراذلكأنها استنفدت 
أغراضها وأصبحت لا توائم الظروف الحاضضرة وفقدت قوتها السياسية 
والمعنوية وليس فى بقائها إلا تهديد للسلم والأمر. . وأنا لا أطاب متم 
الحم على هذه المعاهدة ولا أسألم استنباط الا 0 القانونية .ن الحوادت 
الى وقعت بعد إبرامها . 


بل إن كل ما أطلبه من أن تراعوا الحقائق الثابتة التى يرتكر علها 
أساس هذا التزاع . و إنى لأطلب من سيدى الرئيس أن يوسع لى صدره 
إذ لابثل أرن أسعيحك مرة أنخرى فى ذكر الظروف الى اكتنفت 
معاهدة -نة ١45‏ واستعراض نصوصها وأحكامها . 


آبدية معاهدة سنة 8و١ ٠‏ 


فأذ كر أولا أن معاهدة سنة ١4‏ ل تعقد لفترة معينة من الزمن» فهى 
لا تبيح إلا المفاوضة لإعادة النظر فى تنقيحها (أنظر المادة )1١‏ م تنص 
على وجوب الدخول فى مثل هذه المفاوضات بعد عشيرين عاما بشاء على 
طاب أحد الطرفين » وكذلك تريح الدخول فىمثل هذه المفاوضات بعد مضى 
عشمر سنوات برضاء كلا الفريقين , و بغض النظر عما أششرت اليه من أن 
هذه المعاهدة تعد وسيلة موقوتة» فان النص الأخير يعتير بطبيعة الحال من 
نافلة القول» ذلك أن للتعاقدن فى أيه معاهدة دوليةا لحرية دائما فى تعد يلها 


فليس للريطائيين إذن أن ددعوا فضل قبول المفاوضات لتعديل المعاهدة 
قبيل انتهاء فترة السنوات العشر . فلقد فعلوا ذلك» على حد تعبيرالمستر يفن » 
“لأنهم شاطروا المصريين اقتناعهم بأرن مصالح كل من البلدين تقتضى 
عقد معاهدة جددة“ . 

وأمامنا حقيقة واقعة هى أن الفريقين قبلا الدخول فى مفاوضات 
لتعديل المعاهدة» وحقيقة أخرى هى أن تلك المفاوضات لم نؤت ثمارها . 
ولقد ترقعت المادة ١‏ هذه الحالة بذاتها فنصت على أنه إذا لم مستطع 
الطرفان المتعاقدان الاتفاق على نصوص العاهدة المعدلة فإن االلاف يحال 
إلى مجلس عصبة الأم للفصل فيه طبقا لأحكام عهد العصبة المعمول به 
فى وقت توقيع هذه المعاهدة أو إلى أى شخص أو هيئة للفصل فيه طبقا 
للاحراءات الى ستّقق علما المتعاقدان . 

ولقد كان فى ذلك ضمان هام تحتمى به مصر» ولكن هذا الضهان عضى 
وذهب . لم يعد نجلس العصبة وجود » وقضى دون أن يعقب حلفا وانتهى 
العمل بعهد العصبة ومن ثم فليست هناك هيئة مختصة قائمة فى الوقت 
الحاضر من شأنها أن تنظر فى مثل هذا الحلاف » اللهم إلا إذا شاء 
البريطانيون أن يتفضلوا بهذا الاختصاص على هيئة جديدة . ونستطيع أن 
تقول بعيارة أخرى إنت الحزء |الموهرى من هذه المعاهدة قد استنفد 
أغراضه . 

وأرى لزاما على وأنا اتحدث عن المادة ١١‏ أن أذ كر الحزء الباقى منها . 
ويما أثار دهشتى أن ممثل الملكة المتحدة لم يشر إليه بل هو قد جنح الى 
اخفائه عن أنظار م وهو ” ومن المتفق عليه أن أى تعديل يطرأ على هذه 
المعاهدة يجب أنينص على ا سمرا رالتحالف بين الطرفين الساميين المتعاقدين 
طبقا للواد غ وه و + و+7 “ و بعنى آخرأنه ” ما دامت العلافات بين 
الطرفين تستند الى معاهدة فان التحالف بينهما يكون دائما “ وأنا أعلم أن 
الحالفات الدائمة كانت شائعة بعض الشيوع فى القرن الثامن عشر ولكنها 


م ا عم سم 


وقد نجد بعض,الأمثلة على ذلك فى القرن التاسم عشر . ومع هذا فإنى 
لا أعرف.أية محاولة أخرى فى القرن العشرين تربى إلى عقد حالف دائم . 
واليوم يحول,الميئاق دون عقد تحالف من هذا القبيل . أما معاهدات 
التحالف: الأخيرة التى أشار البها السير الكسندر كادوجان فقد عقدت 
لمدة محدودة من السنين ولا ستطيع مصر الموافقة على إحراء أى تعديل 
فى معاهدة سنة م14 يؤكدهذا التحالف الدائم إلا إذا خرجت على نصوص 
الميثاق » وقد استنفدت معاهدة سنة م4١‏ من هذه الناحية الحامة الغرض 
من عقدها وحل محلها الميثاق . 


لقد استنفدت المعاهدة أغراضها : 


وحسبى ما قات عن عامل الزمن فى معاهدة سنة 14 » والآن أرجو 
أنإتسمحو لى باستعراض جوائب المعاهدة الأخرى التى حدت بحكوسى 
لى الاعتقاد بأنها استنفدت أغراضها . وسأتئاول كناولا سر يعا شروط 
المعاهدة الى نفذت بحذافيرها ولم يعد ئمة مابدعو أحد الفريقين إلى المضى 
فى تنفيذها . مثال ذلك المادة الثالثة الخاصة بالعضوية فى عصبة الأثم 
وكذلك المادتان ١١‏ و م١‏ اللخحاصتان مماية الأجانب والغاء الامتيازات . 


بريطانيا تحنفظ بأوضاع غير مشروعة : 


ويظهر أن الريطائيين يذهبون إلى أنه كان من الواجب على مصر أن 
تنظر إلى المادة الثالثة عشرة نظرة الحامد الشا كر . والحق أنه لولا مسكد 
البريطائيين فى مص رلألغى نظام الامتيازات الراهنة فها قبل انعقاد مؤتمر 
مونرو ىسنة 14810 بزمن طو يل .وقد احتفظ تصرعع سنة ١9877‏ الذى 
صدر من جانب واحد لبريطانيا بحق الإشراف على مصال الأجانلب . 
وأشار السبرألكسندر كادوجان إلى هذا التصريم فعده حقا يحتفظ به 
وكأما حسب أن كمة بريطانيا تخلق وحدها القانون الدولل » وهكذا 
احتفظت بريطائيا لنفسها هذا الحق . 


-- 1:5 0-2 
وكانت مصر مغلولة اليدين فى ذلك الوقت فى -ين قعنى عل مبداً] 
الاحتفاظ بامتيازات لأشتخاص فى دولة من الدول باعتبار أن هذا المبدأ 
من مخلفات العصور الغارة . 


ولا سعى إلا أن أعرب عن أسق بدلا من الاعتراف بالميل لأن 
نحزرنا من هذا الععسء جاء متأخرا كثيرا 1 


البريطانيون ألفوا تسوية منازعاتهم بالسلاح : 


ومن أه مواد معاهدة سنة ١45‏ المادة الخامسة عشر » وهى تتعلق 
بتسوية الحلافات الخاصة ستطبيق أحكام المماهدة أوتفسيرها . وأستطيع 
أن أفهم لماذالم دشر السير الكندر كادوجان إلى هذه المادة » مع أنه 
أشار فيا أظن إلى جميع مواد المعاهدة تقريبا . لقد كان من الطبيعى أن 
يعلق البريطانيون أهمية ضثيله على هذه المادة لأهم ألفوا مدة طو يلة 
نسوية منازءاتهم لير جنودهم المدحجين بالسلاح فى شوارع القاهرة . 
بيد أن لهذه المادة أهمية كبرى بالنسبة لمصر لأنها كانت مثاية صمام 
الأمان . 


الاحتكام فى معاهدة سنة م و١ ٠‏ 


هذه المادة الحامسة عشر تنص على أن ”أى خلاف بنشأ بن الطرفين 
المتعاقدين بصدد تطبيق أحكام هذه المعاهدة أو تفسيرها ولا يتسنى 
لما نسويته بالمفاوضات بينهما مباشرة يعابل بمقتضى أحكام عهد عصبة 
الأثم 4 5 

أما وقد زال الآن كل أثر لعهد عصبة الأثم فلم يمد أمامنا أى إجراء 
يح علينا معالحة الحلافات التى تنشأ حول المعاهدة . و بعبارة أخرى فإن 
هذه المادة الأساسية الى تسمل كافة أحكام المعاهدة قد استنفدت 
الغرض مها . 


عد لاع اسسم 
احتلال منطقة القنال ٠‏ 


وأنتقل الآن إلى المادة النامنة وشروطها اللخاصة بمرابطة القوات 
البر يطانية فى أراضى مصر بالقرب من قناة السودس ”إلى أن يحين الوقتث 
الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن اميش المصرى أصبح فى حالة 
استطيع معها أن يكفل بفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة “. 
ثم تضيف المادة إلى ذاك قولما ” ومن المتفق طله أنه إذا اختلف 
الطرفان المتعاقدان عند نهاية العشرين سنة المحدودة فى المادة السادسة 
عشرة على مسألة ما إذا كان وجود القوات البريطا نية لم يعد ضروريا 
لأن اليش المصرى أصبح فى حالة ستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية 
الملاحة على القئال وسلامتما التامة » فان هذا الخلاف يجوز عر ضه عل 
مجلس عصبة ألأم للفصل فيه طبقا لأحكام عهد العصبة النافذ وقت توقيع 
هذه المعاهدة » وعلى أى شخص أوهيئة للفصل فيه طبقا للاجراءات الى قد 
فق علها الطرفان المتعاقدان» . 

وما دام مجلس عصبة الأمم لا وجود له الآن » فليس أمام مصر جهة 
أخرى تلدأ إليها للفصل فى هذه المسألة الحو به بعد انقضاء العشر بن سنة 
إذا لم توافق بريطانيا على عرض الأعس عل أبة هيئة أخرى . و إذن لبعد 
نمة مبرر للتمسك بالمدة التى تظل القوات البريطانية صرابطة خلالىا 
فى مصر . 

الظروف الطارئة فى سنة م98١‏ : 

وقد وردت فى ملحق المادة الثامنة هن المعاهدة نصوص مفصلة عن 
المساعدة التى مكن أن تبذطا مدمر لبر يطانيا , إذا معنا فى هذه النصوص 
تبين أن المقصود منها بصفة عامة # الطوارئْ ‏ الى كانت نتراءى فى الأفق 
فى سنة م9١‏ وخشى لتانجها » وقد تكب العام فعلا بتلك الحوادث 
السام فى سنة 9 8؟١‏ 


مصر تحلص فى الوفاء بدون معاهدة : 


ولقد ظلت مصر مخلصة فى الوفاء بالتراماتما ولم تكن لتحيد عن موقفها 
هذا حتى ولو لم تكن ثمة معاهدة . فقد حرصت فعلا على أن تتءاون مع 
الولايات المتحدة ومع غيرها من دول الخلفاء تعاونها مع بريطائيا تفسما 8 


سلب اتتصار الخلفاء 5 


لقد نسب ممثل الماكة المتحدة الفضل ف انتصار الخلفاء فى الشرق 
الأوسط إلى معاهدة التحالف و إلى الاحتلال العسكوى » وأغفل الحقيقة 
التالية وهى أن العامل الأول فىهذا الانتصار هو ما بدا منولاء المصر يبن 
لقضية الدول الدموقراطية وليس من شك فى أن هذا الولاء ‏ لا معاهدة 
سنة مو ؛ - كان العامل الأ كبر فى انتصار الحلفاء فى الشرق الأوسط. 


ولقد أبرز المستر آتلى رئيس الوزارة الريطانية هذه النقطة إبرازا بارما 
فى خطبته الت ألقاها تحاس العموم فى يوم / مايوسنة ١44+‏ ين قال #إن 
قوة أى تحالف لا تقوم على الدفاع عن نصوص بعض الوثائق المكتوبة 34 
بل تقوم على الشعور بالصداقة الحقيقية الى استطيع أن يكسبها الإنسان 
عند الشعوب» . 

مصر تساعد الحلفاء : 

ترى » هل أنا فى حاجة إلى نذ كيز مندوب الملكة المتحدة بالتصر يعات 
ال صدركة مهش ناه ريطا نا المسكراى هلف التفير قات لق 
اعترفوا فها ما بذلته مصر من تأييد لا يقدر للقضية المشتركة . 

لقد حاء فى خطاب المستر الكسندر مندوب الملكر المتحدة فى مؤكر 


بارس الذى عقد فى ؟١‏ أغسطس سنة ١945‏ ما بلى : ” إل أود أن 
أذ كر فيا تتصل ببذه المسألة » أثنا أغفلنا من وقت إلى آ'حرا لهقيقة التالية 


وهى أن مصر قد وقفت فى صفوف الحلفاء وحاربت إيطاليا. » وأرن..٠‏ 
الأراضى المصربة التى ماحم مستعمرات إيطاليا قد اجتيحت ابتداء من. 
يوم ٠١‏ يوليه سنة 1847 » وتوغل العدو فيها مسافة بعيدة فى أوائل سى 
الحرب » وأن مصريذلت لحلفاء شيئا كثيرا من المحهود الحربى باستخدام 
جنودها وقواتها االحوية و بالانتفاع بأراضيها قواعد عظيمة الأهمية لأعمال 
اطلقاء وبي 


وااواقع أن مصر قد عمدت » منذ شوب الحرب » إلى قطع علاقاتها . 
الدبلوماسية دول احور » وإذا كانت لم تعلن الحرب رسميا على هذه 
الدول الا فى مستبل سنة مغ4١‏ » فإ:م) برد ذلك إلى نفس السبب الذى 
أعلنه المستر تشرشل فى خطبته الى القاها تحلس العموم فى 507 فبراير سنة 
ه » إذ قال” لم يحدث قط أن شددنا على الحكومة المصرية فى دخول 
الحرب » ونى الحق أن النصيحة اأتى أسديناها إليم! فى أ كثر من مناسية 
كانت على العكس من ذلك . وقد كا راضين كل الرذضى عن «وقف مصر 
كدولة مشتركة فى الحرب . “ 


معاهدة سنة 48 ١‏ رتبت الاحتلال : 





وأن ماورد فى نص المادة الأول ل ” إن ا<تلال مصر عسك يا 
بواطة قوات صاحب الخلالة الملك والأمبراطور قد التمبى “ لبس 
إلا تموما بنطبق أيضا على ماورد فى المادة الثامنة الى تنص على أنه 
«لا يكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال بأى حال من الأحوال م 
أنه لايل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية“ إذ أن ملحق 
هذه المعاهدة نص عل اسقرار الاحتلال العسكرى فى بقعة واسعة و بنطوى 
على أهداف بعيدة المدى . فالقوات البريطالية المسلحة ترابط فى »نطقة 
من الأراضى المصرية تبلغ مساحته) حوالى مليونى فدان وريع المليون. 
ولا يزال البر يطانيون منذتم الجلاء عن القاهرة والاسكندرية >تلون 


منطقة واسعة » وعل مسيرة ستين ميلا فقط من عاصتنا » وهم دائبون على 
القيام فعلا بمناورات عسكاية فى منطقةواسعة على الضفتين الشرقية والغربية 
من القنال » وهم يدعون لأنفسهم الحق فى الطبران فوق البلاد حميعا © م 
دعون لأنفسهم امتيازات واعفاءات كثيرة : 


الاحتلال سبيل الندخل : 


بصورة لا نتفق مع مس مصر بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة 1 

وقد بلا الريطانيون فى عائى ممو١‏ و444١‏ إن الحد من السلطة 
التشربعية التى بمثلها البيلان المصرى » بل تسبب البريطانيون فى أعوام 
4 و 45وا شم فى 1446 فى إسقاط الحكومات المصرية . 


النستروراء حماية القنال : 


والآن ما هو الغرض الحقيق من هذا الاحتلال ؟ تقول المعاهدة إنه 
حجاية القنال» غير أن الالتزامات الأخرى من مثل إنشاء طرق السيارات » 
ومد السكك الخحديدة تكشف عن حقيقة الغرض من المعاهدة وهو نكين 
البريطانيين من تحريك قواتهم على نحو نستطيعون معه السيطرة على مصر 
رأ وجوا » فهل يجوز بعد ذلك مقار'ة هذه المعاهدة معاهدات المساعدة 
المتبادلة ما حاول ذلك ممثل المل” المتحدة اكه 


تعارض المعاهدة مع الميثاق : 
إن هذه الأحكام من معاهدة سنة م4١‏ تتعارض تعارضا واححا 
مع الميئاق ؛ لأنه ستعلق بالمفاوضة فى شأن الأمن الماعمى » وهو عقبة 


فى سبيل مصر حول دون اضطلاعها بما علبها من الترامات يفرضها 
المرثاق شأن التعاون فى القضاء على العدوان أتما كان مصدره . ولقد 


دم إ(م سهد 


أشرت من قبل إلى القرار الذى اذته المعية العامة فى ١6‏ دشسمير 
سنة ١844‏ خاصا سحب القوات المرابطة فى أراض تابعة للدول الأعضاء 
دون موافقتها على ذلك فى معاهدات واتفاقات حرة تطابق الميفاق 
ولا تتعارض مع الاتفاقات الدولية . 


مفاوضات تيدأ بإنذار :5 


وقد سبق لى أن أوضحت أن معمرلم توقع «عاهدة سنة ١9+‏ برضاها 
إذ لم تكن خاضعة للاحتلال العسكرى فسب »© بل قد أبلغت بصريح 
العيارة أن امتناعها عن قبول الشروط البر بطانية سيكون معناه إعادة 
الماية أو ما هو شر منها وقد خضعت مصر لمذا الضغط فى جو مكفهر 
سذر بالحطر » إذ أرادت أن 'تخلص من نحفظات سنة ١487‏ البريطانية 
وأن بتحقق لما ما كانت تصبو اليه ءن استقرار » ما أرادت أن تتجنب 
ننائج المفاوضات السابقة الى باءت بالفشل »© والى كان البريطائيون 
يعمدون عقب كل منها إلى إحداث أزمة سياسية داخلية فى مصر . 


كيف قيلنا معاهدة سنة ١985‏ : 





لقد وافقت مصر على معاهدة سنة ١475‏ باعتبارها خطوة من خطوات 
تحريرها . وقد أ كدنا فى ذلك الوقت أن تلك المعاهدة نتعارض مع استقلال 
اليلاد . 


ولقد أشار السير ألكسندر كادوجان إلى الكيفية التي قوبلت بها تلك 
المعاهدة فى اابرلان المصرى :واقتبس فى هذا الصدد فقرة من بان ألقاه 
عد ممود باشا زعم الأحرار الدستور ين إذ ذاك - فامحوا لى الآن أن 
أل تلك الفقرة ‏ قال زعب حزب الأحرار : ”إن الالترامات العسكرية 
تتعارض مع استقلال مضر » ولولا ظروف خاصة بنا فى مصر » ولولا 


يت 
دا و المنا هد دق موا ءاولو لذاظ روك امول ثامة اق الرقكا لقاش 
وتمنعنا من أن نركر جهودنا فى نحقيق آمالنا وأمانينا » لمأ جال قبول هذه 
المعاهدة بخاطرى” . 


ثم ماذا قال أحمد ماهس باشا رئيس مجلس النؤاب عن هذه المعاهدة ؟ 

فى مجلس النواب فى ذلك الوقت فال : ”إننا مضطرون إلى 

قبول هذه الشروط نظرا إلى الظروف القاهرة ل 

منها“ . كا صرح الدكتور هيك باشا رئيس مجاس الشيوخ ال حالى فى مجلس 

الشبوخ بشوله :”إن كت تم تريدون تغيير الحالة الى سثمناها دورن. اهئام 

تاج هذا الغبير امل فق الك ركة » إذا فاقبارا المعاهدة على أن 17 
بأسرع ما استطاع تعديلا يزيل ما بها من مساس باستقلال مصر> 


أما الحقيقة الواقعة وهى أن مصر أبرمت معاهدة سنة ١4#‏ تحت 
ضغط الظروف القامة فى ذلكاحين فقد أيدها الأعضاء البارزون فى يجاس 
العموم البريطانى ف العام الماضى» و إن لأورد هنا ما ذ كره المسترلند ساى 
الذى كان عضوا فى المكومة البريطانية وقت توقيع المعاهدة يجلس العموم 
البريطانى فى شهر مايو من العام الماضى إذ قال : #الحقيقة أن. هذه 
المعاهدة وان كانت قد بحرت مفاوضاتها فىجو سُوبه الإكراه وأنباعقدت 
قطعا والكل يعلم بأن هناك حربا على الأبواب ولم يقصد بها إطلاقا أن 
تكون عثاية الكلمة الأخيرة فى هذا الموضوع“ 


العلاقات قائمة الآن على أساس الاحتلال . 


و إلى لأ كر ياسيدى الرئيس © أن مصر لم توقع معاهدة سسنة م١‏ 
بكامل حريتها » لقد سبق أن بينت أن هذه المعاهدة لا تتفق وميثاق هيئة 
الأ © وأما لا تعتل الهاقا ون قري إن :1كا وبي .ولا فى المباراة 
ق السادة © بل تقوم عل أساعن: عدم المساواءا فين .وأقد.د كالمل 


للا ام لدم 


أرنست بيذن هذه الحقيقة فى خطابه فى مجلس العموم فى ١5‏ مابو سنة* ١44‏ 
اذا قال:””إنه وجه جهوده فىأثناء المفاوضات الأخيرة نحو وضع العلاقات 
بين يريطانيا ومصرعلى أساس يختلف عما كان عليه فى المأضى © بحيث 
تكون العلاقات بين الدولتين على أساس الم اواة لا على أساس الاحتلال». 


نحالف غير شريف 

لقد نت أيضا أن التحااف الأبدى الذى نصت عليه هذه المعاهدة 
وهو مالف مصطنع خلا من التوازن ومن الدواعى الكريمة المشرفة » 
لا تفق وميثاق هيئة الأتم المتحدة » علاوة على أن هذه المعاهدة تتعارض 
يا بينت من قبل مع أتفاقية قناة السويس الى عقدت فى سنة 4/م ١‏ 

ولقد حاول ممثل الملكة المتحدة أن يظهر أن القرار الذى اتحذته اجمعية 
العامة لاثم المتحدة فى ١4‏ داسمير سنة قد وافق من حيث المبدأ 
على مس ابطة قوات دولة عضوة فى هيئة الأثم المتحدة فى بلاد دولة أخرى 
من أعضاء هذه الميئة إذا كانت بين الدولتين معاهدة تنص على ذلك . 

على أن الواقع عكس هذا تماما لأن المبدأ الذى أقرته امعية العامة يحرم 
مثل هذه المرابطة ولكنه استننى من هذه القاعدة العامة حالة واحدةهى إجازة 
هذه المرابطة إذا نص علبا فى معاهدة تحقق ثلاث شروط . ومعاهدة 
سنة +مو ‏ لا تحقق شرطا واحدا مما . فالحنود البريطانيون لا يرابطون 
فى الأراضى المصرية بناء على رضى أعربت عنه مصر بحر ينها » و بصورة 
علنية فى معاهدات أو اتفاقات عَثى مع مساق هيئة الأمم المتحدة » 
ولا تتعارض مع الاتفاقات الدولية . 


وفاق سئة ١4949‏ : 
بق على الآن أن أ كل تايل نصوص معاهدة سنة ١975‏ فها ستصل | 


بالمادة )1١(‏ ) الى تعاجح مسألة السودان . إن مجلس الأمن ليعلم حق العلم 
أن لانفاقات سنة 54 طابعا غير رمى ( وهى خاصة عمستقبل الادارة 





0 


فى السودان ) وبدرك المبلس أيضا أن هذه الاتفاقات تقوم على أساس 
دعوى بريطانيا بأن يكون لما نصيب من إدارة السودان بحق الفتح . 

لقد ذو السير الكسندر كادوجان أن السودان كان قد أفات من بد 
مصر مدة من الزمن قبل هذه الاثفاقات نقيجة لنجاح الثورة الى فسبت 
فيه على أنه بدو أن السير كادوجان نسى أن البريطانيين أنفسهم م الذين 
منعوا مصر من ققع هذه الثورة وهى فى مهدها © وأنهم م الى روا 
مصر عل إخراج جيشم ) من السودان فى الوقت الذى كان الأمل ما زال 
قانما فى إمكان إعادة النظام إلى نصابه فى ربوع السودان . 

ان مص رلم تل فى أى وقت عن وحدتها م الدودان ُ فبأسم ».صر 
وحه كت شترنداءه للسودانيبن 4 وياسمها أرغمتالملة الفرسشسة على التكوص 
على أعقاها فى فاشودة ولم تمس اتفاقيتا سنة ١449‏ سيادة مصر » ولقد 
حاول الريطانيون أن يسرهنوا على ألهم دشتركون فى تلك السيادة . ولكن 
السودان ظل م كان داتما » متحدأ مع مصر . 

بريطانيا هى الى تتم السودان : 

تسير المادة /ال من معاهدة سنة 145 إلى اسعرار النظام الإدارى 
ق السودان مؤقتا ؛ وقد نعدث السير الكسندر كادوجان عن ود حكومة 
السودان “ والواقم أنْ السودان محكوم سند زمن لو يل » ولكن لندنث 
هى الى تتولى الحكم فيه الآن . والإدارة الى تنولل حكم السودان هى 
انر يطانيون الاسعرار فيه طبقا لمعاهدة سنة ١98‏ 


مساوئ بريطانيا فى إدارة السودان ٠‏ 


يقول ممثل الملكة المتحدة اللحترم إنبر ,طانيا نفورة ما فعانه ف السردان. ! 


فهل هى نكورة بحالة التقهقر الى ىق فها السودانيون 5 وهل نرؤٌ على 
أن تدافم عن مسلكها فى حرمان السردانيين من التعلم العام؟ وأنها وقفت 


لد هق سد 


تعلم العالى على إعدادمن ستوكل إليهم الوظائف التافهة الصغيرة ؟ الواقع 
أن أعس التعلم فى السودان ما بزال مهملا بعد مسين عاما من قيام الإدارة 
الريطاية فيه » وهو إهمال يفوق ما مى به التعلم فى مصر من إهمال بعد 
عشرن سنة من الاحتلال . 

لقد نحدث السبر الكسندر كادوجان طو يلا عن منح السودانيين حق 
اختيار مصيرهم ونقر بره © وهو أعس لا يعنى االحد فى تفكير اليرريطانيين ١‏ 
لأنه لا يكون إلا عند ما يكون السودانيون أهلا للحم الذاتى » وهذا 
معناه فى لغة الاستعار » فى المستقبل النانى البعيد » بل يعترف البر يطانيون 
بأنه لا بد من مضى وق تطو يل قبل أن بصل السودانيونالى هذه الدرجة 
من النضج السيامى 

وكثيرا ما أشار البريطائيون الى ضرورة الوقوف على رأى السودانين 
بالطرق الدستورية » ولا ريب أنه من بواعث السخرية حة! أن نتحدث 
عن الطرق الدستورية فى بلد لم يعرف الااتحخاب على أى وجه طيلة ثمانية 
وأر بعين عاما » هى مدة الادارة البرريطانية . إذ أن معنى ذاك من غير 
شك الوقوف على وأى السودانيين فى ظل الاحتلال الم يطانى على صورة 
توصى بها لندن . 


بريطانيا دخيلة علينا : 


وأستطيع ياسيدى الرئيس أن أشير هنا صراحة إلى مسلك الحكومة 
فى شأن هذه المسألة . إننا رى أن العلاقات بين ااسكان الذين يقطئون 
شطرى وادى النيل مسألة داخلية بل أهلية . فا كان لنا أنْ لساوم مع 
الدخيل هذا المضار » ولوكان منشأن تلك المساومة الظفر عض أمانينا 
الورطنة ؛ فلن مهدر عل السودانيين مستقبلهم وان ندع المسألة رهنا بأهواء 
السياسة الاستعارية » بل ان الأعس مرماكه المصر يون وااسودانيون 
على أن يتحدث هؤلاء عن أنفسهم ؛ لا أن يتحدث عنهم لسان حكومة 
أجنبية فى لندن النائية . 


لد كم لد 


وحدة وادى الثيل 9 


وعندى أنه لدى المصر بن والسودانيين على السواء من الأسباب 
ما وغ التقديربآن هذه المسألة ستحل على وجه يكفل رضاءه المتبادل . 
ولقذ سبق أن سطت لمي الأسباب الى تجعلمن الضرورى احترام وحدة 
وادى النيل ."ما بينت لكم أن لا حياة لمصر بغير السودان » وأن لاحياة 
للسودان بغير مصر» وليست احياة الى يها النيل هى وحدها الى تفرض 
اخوتنا » فهناك التقاليد التى ترج إلى مئات السنين » وهناك اللفة 
المشيركة والثقافة المشير 3 . هذه جميعا) تقوى ما سننا من أواصر يأبى 
المقترووق والسوذا ون قضديا + 1 


وقد صنعت هذه التقاليد وحدة وادى النيل الذى يعيش أهل الوادى 
جميعا على جوده وخيراته . وهذه الوحدة هى التى سعى البريطانيون إلى 
فصمها » واسقّرار إدارتهم فى السودان من شأنه العمل على ذلك . 

ان السير الكسندر كادوجان يوكد لم أن حكومة الملكة المتحدة لم 
تنج سياسة ترم إلى فصل السودان عن مصر»ء ولكن يخيل الى أنه لالسعه 
أن شك أن هذا الهدف هو ما يعمل الموظفون البريطانيون عل تحقيقه 
فى السودان. . بل انهم ليذهبون فيا يبدو » إلى حد العمل على تقسم 
السودان ذاته . 


ياسيدى الربيس 


أظن أنه لا بد أن يكون قد وك الآنبللاذا تعتير الحكومة المصرية 
معاهدة سنة 5م4١‏ قد أستفدت أغراضها » ولماذا التجأا الى مجلس 
الأمن نلتمس منه المساعدة بعد أن أخفقت المفاوضات تعديل تلك 
المعاهدة . 


ا كلكا 
المفاوضات فى نظر بر يطانيا : 


ولقد أشار تمثل الملكة المتحدة فى شىء من التفصيل إلى المفاوضات 
الأخيرة التى دارت بين ,مدنا » قائلا إن موافقة بريطانيا على إجحرائها كانت 
#تفضلا من جانها وكاسة» . 


ولكن وزيرخارجية بريطائيا لم يكن يرى هذا الرأى عندما قال فى يجلس 
العموم يوم لام ناير من هذا العام ”من ااواضم أن مصاّ البلدين تقتضى 
إبرام معاهدة جديدة “© . 

لقد قال ممثل امملكة المتحدة أن فشل المفاوضات الأخيرة يرجع إلى 
الاختلاف عل مسألة واحدة فقط . فأراد بكلامه هذا أن يقول إن خلافا 
ضيقا نشأ حول صيغة إحدى الوثائق الى وقءها كل من صدق باشا والمستر 
يفن بالحرف الأول من امهما فى لندن فى شمر ا كتوبر الماضى . 

لذلك أرى ازاما على » والحالة: هذه » أن أو نحلس الأمن أن. 
المفاوضات الأخيرة انطوت عل طائفة من المسائل . فنذ البداية أصر 
وفد مصر عل الاعتراف بوحدة وادى النيل شرطا أساسيا لأى اتفاق . 
ولقد أوضحنا فى المذكرات التى قدءناها لمثل بريطائيا أن مصر تطالب 
الاعتراف بوحدة وادى النيل » لا على أن هذه الوحدة معنى أجوف بل 
عل أنها القاعدة الوحيدة التى يمكن أن يقوم علمبا مستقبل السودان بصورة 
ترضى رغبات المصربين والسودانيين المشتركة . وقد ظل المفاوضون 
لبريطانيون شبورا طو يلت تحاشون النظر فى هذا الطلب الأسامى . 


فشل المفاوضات نليجة للطامع الاستعارية : 
وكان من حراء إصرار مصرالشديد عل هذه الشقطة أنغادر ممثلوبريطانيا 


القاهرة فى شهر سبتمير من العام الماضى فقطعوا بذلك المفاوضات فعلا 


سد ارام سم 


بيقن » وفى هذا قال المستر آتلى وئيس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم 
يوم 74 أكتوبرسنة ١445‏ اشأن تبادل وجهات النظر فى لندن كانت 
محادئات شخصية لا مفاوضات » وقد أجريت بعد تفاه ابلكحانبين علىعدم 
ارتباط حكومتمهما نشىء وأنها محادئات سرية» » ولقد حاول الوزيران 
ما استطاعا » إيحاد نسوية لانزاع من حميع وجوهه ؛ ومعنى ذلك أرن ‏ 
الوثائق التى وقعاها بالأحرف الأولى شملت عدة مسائل وحلول ؛ بيد أن 
عدم الانفاق على أمس ما من الأمور الرئيسيةمعناه فشل المقترحات بأ كلها 
وقد اعترف المستر بيفن فى إحدى الوثائق ممطاب معير الأول اللشاص 
بوحدة مصر والسودان نحت التاج المصرى » ولكن ما كاد هذا الأص 
بذاع حتى فسرت تلك الوثيقة تفسيرات مختلفة » فقال البريطانيون إن 
اعترافهم مقصور على السيادة الرعزية بالرضم من أن سيادة مصر الفعلية مل 
السودان لم تبحث خلال المفاوضات . 

وانما ابرز مستر ييفن الكلاف إذ اقترح فى + ددسمير أن يبعث إليه 
صدق باشا خطابا تفسيريا يلحق بالمعاهدة وقد أرفقت صورة من نص هذا 
الكاب بالاتتراح . ' 

غرضص الاتجليز من المفاوضات 9 

ولم يقتصر هذا النص على مسأله واحدة بل مل عدة مسائل لم يثر بعضها 
فى مناقشات سابقة . وقد طلب إلى صدق باشا فها طلب منه أن يقرر أن 
مشروع البروتوكول االخقاص بالسودان » وهو المشروع الذى وقعه هو 
والمستر ييفن » بالاحرف الأولى من اسميهما يعد بمثابة توكيد لحالة القائمة 
فى السودان . وأنه لابمس يحال من الأحوال حق الملكة المتحدة فى تأمين 
الدفاع عن السودان . 

أما الذى طلب إلى صدق باشا أن يقرره فى هذا الشأن فهو أن مشروع 
هذا البروتوكول لاص عل الامتراف بوحدة مصر والسودان بل نص 
على فصم عمرى هذه الوحدة فى النهاية . 


لبد جه اسم 


انفصال شطرى الوادى سياسة انجليزية مقررة ٠‏ 
وقد حدث ف الوقت نفسه أن أدل حا السودان العام بموافقة من 
رئيس الوزارة البريطانية » بتصرح فى اللحرطوم يوم م:دسمير لخواه أن 
مششروع هذا البروتوكول سنطوى على إمكان فصم العرى بين شق الوادى . 
ودأب الموظفون البرريطانيون فى السودان على تشجيع فصل السودان عن 
مر وإعداد الودة لاقتطاع الودان من 'مصر فعلا 5 
وقد رفض صدق افا لطبيعة الخال أن بوقم مشروع الخطاب النى 
قدمه إإيه مستر بيفن © بل بعث إليه بدلا من ذلك بمفكة بين فها الصورة 
الواضحة الى خرج ا .ن مشرءع البروتوكول .وأشار إلى أن التفسير 
اللريطانى له قد نأى به عن أصل مدلوله وتجاوز الحادثات الى أدت 
إلى وضعهة . 
الوحدة في التاج هدف مصر - 
وقد كانت هذه الحوادث سبيا فى القضاء على ثقة المصر بين بحسن نية 
الحكرمة الرريطانية فما أملنته دن أم.تعدادها الاعتراف بوحدة مر 
والسودان نحت تاج مصر المشترك . بل لقد أ كدت هذه الحوادث مسة 
أخرى استحالةااوصول إلى أية نسو بةبمكن أن تحةق مطالب معمرا لحوهربة. 


لم يبق أمام مصر إلا أن نتقدّم بسكواها إلى مجلس الأمن : 

فلم يبق أمام مصر بعد ذلك إلا أن تتقدم سُكواها إلى مجلس الأمن 
وهكذا أصبح هذا النزاع الآن معروضا عليه جردا من التأويلات الىبدت 
فى مقترحات صدق ‏ بيفن . 

أما المفاوضات الى وقفنا عليها سنة كاملة فلم تخفف من حدة هذا 
النزاع الذى ينطوى م كان ينطوى داما » على مسألة جلاء القوات 
البريطانية جلاء ناجزا غير مقيد بشرط عن كل جزء من الأراضى المصرية' 
وانهاء الادارة الريطائية الانفصالية بالسودان . 


زوق 


الوضع السيابى للعاهدة : 
والآن وقد فرغت من نليل معاهدة سنة اه ١‏ والمفاوضات الىدارت 
اتعديلها 4 أربد أن أعرض عليم باختصار الوضع السياسى إلعاهدة 3 
تقيموا له وزنا حيها يحثون فى مطالبنا . 


قيود الاستقلال فى سنة ١99١‏ توحى بمعاهدة سنة ١975‏ : 


لقد أشار ممثل ب يطانيا إلى هذا الوضع إشارة عابرة عند ما تحددّث ءن 
تصفية التحفظات الواردة فى تصريع سنة ١48+‏ الير يطانى . والواقع أن 
هذه التصفية كانت الغرض مرى عقد المعاهدة » فاذا كانت تلك 
التحفظات ؟ 


لقد وردت تلك التحففاات فى تصرح بريطانى من جابب واحد صدر 
قبل الغاء ولاية رما على مصر . وكان ذلك التصري فى ذاته تصفية للهابة 
الى أعاتتها بريطانيا فى مسنة ١914‏ دون أن تستثير مصر . وكانت تلك 
الماية لدورها تصفية للاحتلال العسكرى الذى بدأ فى سنة 18489 . شميع 
الوسائل كانت ترجع كلها والحالة هذه الى اتخدام القوّة غير ا مشروعة 
الى ليس لها ما بيررها » وهى القرّة الى وعدت ما بريطائيا أقدامها 
فى مصر . وهكذا كاءت كل خطوة مشوية تلك الروح الأبيئة القديمة 
وكالت كاها ساسله غديبة من الحوادث وقد طرقت كل حلقة من تلك 
الدلييلة القوة والشخط. . 


نحالف غير طبيعى : 
والارنبف ما الذى تستطيع مصر أن تتوقعه ؟ إن البريطانيين يريدون 
اسعرار هذا التحالف غير الطبيعى لكى يطيلوا الاحتلال العسكاى البغيض. 
الهم دسلكون هذا المسلك حى بعد أن غدا ميثاق هيئة الأمم المتحدة حجر 


بيجب وضع حد لأسطورة الاستعار : 


ويحب أن يكون واضما لمجميع أن أسطورة الاستعار لا بد من وضع 
حذ لا وأنه لا مكن أن سمح ذا بعد اليوم بأن تعرقل العلاقات بين 
مصر و بريطانيا وتثير المنازعات ولأحقاد . ان وضع نظام جديد ليس 
فى صالحنا لغسب» بل فى صالح بريطانيا كذلك . لقد أقت اجة على أن 
مصر والسودان ستطيعان الارتياط بعلاقات ودية للغاية مع البلدان 
الأخرى ومنها بريطانياء وأنهما س.حققان السم علىطول النيل» و يعاونان 
هيئة الأم المتحدة عل تعز يز السلم وصيانته فى الشرق الأوسط» وعللى حفظ 
السام ولأمن الدولى . 


وسواء أكانت هناك .ماهدة » أم م تكن هناك معاهدة فإن واجب 
مجلس الأمن يقتضيه أن يعابم كل ما من ثأنه تهديد السلام » وأن بتغذ 
التدابير الإجماعية النعالة لمنع عواملالتهديد لاسلم وإزالتها » وأن يأخذ علما 
بكل نزاع قد يؤدى اسقرار قبامه إلى تعرض الأمن واس الدولى تخطر . 


ولا مكن نجاس الأمن أن .تخلص ءن «سكئوليته الأولى نى الحافظة على 
السلم والأمنالدولى سببالموقف الةا نونىثافريقين المتنازمين . والحكومة 
المصرية حينا ,لمأت إلى مجلس الآمن أبدت موقفها بحقائق سياسية 
لاممكن مناقضتها . 
لماذا لحأنا مجلس الأمن ” 
وأولى هذه الحقائق أن التزاعقائم ملموس . والحقيقةالثائبة أن الحكومة 


المصرية بذات جهودا صادةة مخلصة لتسوية التزاع بطريق المفاوضات 
مع حكومةالملكة المتحدة فباءت جميعها.الفشل. والحقيقة الثالثة أن إسهرار 


هذا التزاع قد عرض الأمن . والسم تخطر لا فى وادىالنبل سب » 
بل وفى جميع أتحاء الشرق الأوسط . والحقيقة الرابمة» أن شروط الاستقرار 
والرفاهية الضرورية للعلاقات الودّية المسالمة لا يمكن أن توجد فى هذا 
االحزء من العالم إلا يحلاء القو أت البريطائية جلاء تاما عن الأراضىالمصربة 
و بإنماء الإدارة الريطانية الانتفصالية فى السودان . 


م نلجأ الى استعال القوة : 


هده'هى الحقائق البّىحدت بالسكومة المصرية إلى الالتجاء إلى مساعدة 
مجلس الأمن ؛ ولقد عمد مندوب الملكه المتحدة إلى التلويح أن أى خطر 
يهدد السم والأمن فى هذا النزاع يجب أن يعزى الى الحكومة المصربة 
وحدها » وردا على ذلك أقول إنه او كانت حكومتى قد بلأت إلى القوة 
أوهددت باستخدام القوة لأدى ذلك من غير شك إلىتد خل مجلس الأمن » 
ولكن حكومى ل تتخذ مثل هذه التداير » بل إننا سلكنا الطر بق الدوى 
“سكين بالتزاءاتنا طبقا لميثاق الحميئة: وإنى لأ كر أننا لم نجىء الآن هنا 
لنسمعج صاصلةه السيوف . ومن العيجيب حقا أن 5 3 ىُّ مسدكنا الذى 
نطوى عل الغاية من الحكة والتعقل » وفى مسكنا بمبادئ ميثاق اطيئة 
ما جمل ابرريطانيين على مطالبتم ,فض شكوانا دون أى اعتبار لما تنطوى 
عليه دن الحق والعدالة 5 

لا أستطيع أن أتصور أن مجلس الأمن سيةضى بأن المكومة الى تلتزم 
الحدود , 

وليسمح لى » سيدى الرئس » أن أسط السبب الذى من أجله رعا 


يؤدى اسقرار هذا التزاع إلى تهديد السلم والأمن الدولى » رنم ما تنطوى 
عليه أعمال االحكومة المصربة من مقاصد سامية . 


0-000 
لقد ظل الملا.ين من سكان وادى النيل خلال مسةوستين عاما يضمرون 
الميذظا نبي عرايطة القوات اريك يدق الأزاقى المصرية كانت 
نال إن لتر رة اها |« لزاع لوم بالللية ا ل2 الو لمر اسدى عداريت 
توكدات الغزاة المكرة أنهم سيدلون عن البلاد مدطاة إلى السخرية 
والتيم 1 


ضيوف طفيليون : 
وكثيرا ما وقمت حوادث خطيرة بين مواطنينا وبين أولئك الفيوف 


أحاب البلاد . 


الاتفجار : 





وهذا السخط. المتمنك لنفوس الجاهير لا يمكن تداركه كسب »6 بلهى 
ثىء لامحرصعنه ولاسبيل إلى إحمادهحتى لقد أرشك أن .نفجر» وطالما 
أدى إلى أعهال العنف بل أفطى ف الشمبور الأخيرة إلى إراقة الدماء 
وإزهاق أرواح كثيرة . 


فإذا كانت اللمكومة المعمرية قد استطاعت أن تصد هذا الطوفان » 
وأن تحول دورى هبوب العاصفة © فذلك لأننا مضينا بقضيتنا تمس 
العون من ماس الأمن الذى علق المعسريون أمالهم الوم عليه 1 


وأودّ يا سبدى الرئيس أن أ كر أنه ما دام الاحتلال باقيا فلن يكون 
فى الطوق تمدئة مط الشعب » ولا هناك سبيل إلى إلماده إذا اشتغل 
وأن زمام الأس ليفلت سمهولة فى مثل هذه الأحوال» وحيتئذ فلن تغنى 
اليا اليائية المكرق فينا.. 


لفق 


نعم لاشك أنه من واجب حكومى أن :در مثل هذه الاحتالات 
وتبادر إلى دفمها » ولكن لاشك أيضا فى أن وظيفة مجلس الامن » بعد 
أن أخفقت المفارضات المباشمرة » هى إنهاء الاحتلال الب ريطانى والتدخل 
الذى شر حفيظة الشعب وضفطه . 


ولاريب فى 1م ستكونون عونا لنا على استقصال هذا السرطان الذى 
ينتاب السلام فى وادى النيل . 


من الأشكال» فإنه مرظل لسمم علاقاتنا مع البريطانيين » فهو لايءرقل القدم 
الاجهاعى والاقتصادى فى وادى النيل فقط »ولا مبئ الحو لأعهال العنف 
سب » بل يخلق كذلك تهديدا يضيف عقبة أنترى إلى العقبات التى 
مول دون صيانة السلم والأمن فى الشرق الأوسط المضطرب» ومرد هذا 
التبدد إلى المسلك الذى سلكته الحكومة البريطانية والذى تعلنه الآن » 
وتنوى أن تمضى فيه » إن علاج هذا الموقف فى أبدى البريطانيين » وهم 
ليسوا فى حاجة إلى أى ترخي ص منصوص عليه فىمءاهدتهم مع ممم لشأن 
حب قراتهم مس الأراضى المصرية » لأن فى وسعهم أن لسحبوا 
قواتّم فدا . 


. . ولكلها لا ترضى : 
ومع ذلك يبدو أن حكومة امملكة المتحدة لا تريد أن تفعل شيئا فى هذا 
الصدد من تلقاء نفسها » ولهذا السب لمأت مص ر إلى مجلس الأمن لكى 
بريحها من هذا العبء الذى لا #تمل . ولمهذا نطالب بجلاء القوات 
البريطانية من وادى النيل جلاء ناما ناحزا لا شرط فيه وإنهاء الادارة 
الانجليزية الماضرة فى السودان . 


هو5 لد 
العالم يخرك إلى الأمام : 


البريطانى يوم 7 مابو سنة 1445 ”إن عام 1445 ء فى الشرق الأوسط 
لبس عام 5م5١‏ أو عام ومو ١‏ ء فالعالم قد الف التحرك » ونرجو أ 
يكون نحركه إلى الأمام» . 

ورجانى » با سيدى الرئيس » أن فسود مثل هذه الروح مجلس الأمن 
وأن يعالح املس هذه القضية فى عام ١4417‏ عللضوء الميثاق» فتحققون 
رسالتكم السامية الى بملها علي الميئاق وتعملون على صسانة الأمن 
واأسلام 5 


خطات 


صيرء صامب افروظة كود رصي الث الى راشا 
رئيس مجلس وزراء مصر امام مجلس الاثمن 
فى ١‏ أغسطس سنة ١441‏ 


خطاب 


عفيرةَ ضاءت الروك مود شتمي التمراسى ياسأ 
رئيس مجلس الوزراء أمام مجاس الآمن 


فى ١‏ أغسطس سنة ١941/‏ 





سيدى الرئيس 

أود ل ردا عل بيان سير الكسندر كادرءان الذى أدل يه وم الاثين 
الماضى أن أبادر أولا فأهىء مذا.وب» املك المتودة ا ترم على توؤقه 
فى ا كتشاف1همية الجة التاريخية بعد أن كان قد بدأ باستبعاد التاريم كلية . 
فقد ماد يوم الاثنين الماضى فَأَحْد سرع مبدأ الاحتلال اأبريطانى وما يم 


عنه من نتائجح وخيمة 3 


اختلاف الروايتان المصرية والبريطائية عن حوادث الا<تلال : 


وكان طبيعيا أن تختلف الروايتان المصرية والريطائية عن خوادث 
حمسين داما مضت أو ستين » ذلك أن الرجل الذى دنظر من <لال فتحة 
بندقية محشوة لا يمكن أن يرى ما رأه الرجل الذى يضع أصبعه على زناد 
تلك البندقية . ولست أظن أن ثمة نقطة واحدة من النقط التاريؤية اأتى 
أدلى ا السير الكسندر كادوجان يصءب عل" تفنيدها » ولست فى حاجة 
لتفنيدها إلى أن ألجأ لذير المصادر البر يطالية ذاتها كال#لدات السنوية نجلة 
الشؤون الدولية الى يصدرها المعهد الملى فى لندن . 


الاستعباد بالمؤلفات التارية ٠‏ 


كا أستطيم إذا لزم الأ أن أستشد مؤانات مؤرحين م11 غير 
الالايز ‏ ككاب تاريج أوروبا السواسى لورجوا - وبع ذلك فإى تلى 
بقين اسيدى الرئوس ءن أن ماس الأمن سيتطرقإليه الل إِذ' أناواصات 
الجدل اتاريخى » نايس المطاءب من أن ته دروا حم عل اله ادث 
المتتابعة الى استغلها ابر يطاليون اتغلغل فى الثكون المصرية والتى لوا 
ااي ماه اجام كراد لمان ال سير افعن 
عاذ ماران رووا "موك ذلك الظر بق اذ قافو طله الآن عله 
الاسثمار المنثئ للاأثم . 

ولا شك فى أنه برضي صمائرم أن تكرن الكامة الأضيزة فى هذا النقاش 
قات المورطين ‏ 1:: الكتب حب المدرسية منها فى كل "بلدان ترما 


نعط ن ل الؤرحين هوق صاح محص . 
الغرضص هن الشواهد التارغعية : 


إن ستبوى م ف ته تحبيح الأخطاء الناحفة الى وردت ل يان مثل 
الملكة المتحدة يوم الاثزين الماضى من اغراء . 

ولن أل ءام بتنصيلات أخرى دن الضصغط اللزيطنى الذى أرضم 
مهر على الخروج دن أأسودان خلال الائى عشر عاما من سنة ١544‏ إلى 
سنة 5وم! . 

وان استال سعة صدرة سلاوة الاحصائيات الصحيحة فيا اق بعاد 
الضحايا المصررين فى امل اأسودانية من سنة 1845 إلى سنة ١84‏ فهذه 
بست إلا مثل من الأمثلة الى لا أريد أن أثقل عليكم نسردها . وأود أن 


أذ كرم بأن الغرض من حميع شواهدى التاريخيةهو أن أضع أمامكم صورة 
اشعرون شعورا حميقا :ا لحقهم من ضمٍ فى موقفهم الحاضر . 


انجاترا تحاول إذاء أقذار الاستعار : 


وتارعح هذا النزاع ,فضى إلى أحداث لا تغلى معها النوايا السلمية 
للشكومة المصرية »وهو تاريج لم يعرض له أصلا بيان السيراكسندر كادوجان 
بل لقد حاول فى يانه أن يحفى أقذار الاستعار بألوان الطلاء » والواقع 
أنه أغفل ذلك اغفالا ناما » وهوبهذا قد أنيت خجزه عن مواجهة جوحصس 
القضية فى صميمها . 


أقوال ثماة المورخين عن مصروالسودان : 


وأظن كذلك أن لا تريدون منى أن أواصل النقاش فى وجوه معينة 
للسياسة البريطانية فى السودان . ومع ذلك فقد فسمحون لى بذكر نقطة 
أو نقطتين أوردهما السير الكسندر كادوجان » فققد أنكر إنكارا بام 
وحدة مصر والسودان من حويث هى حقيقة تارحيةء مع أن المؤرخ 
الكبير السير أ . و - - كفيره من المؤرخين - يقول : ” ببدو أن 
السودان كان يعتير من قدم الزمان حزءا متالمصر » 


نوايا بريطانيا نحو تقسيم السودان : 


وقد أكر مثل بر يطانيا كذلك أس. لابريطانيين أية نوايا نحو ” 
السودان » وصرح بأنه لا يدرى شيئا عن بيان السكتير الادارى الذى 
سبق أن أشرت أليه » ومع ذلك فإن البريطانيين قد وزعوا عليكم هنا نشرة 
عن تقدم السودان ابتوا فا هذه النوايا بعبارة جلية لا خفاء فيبا » 

ليف 


فى صفحجى7و»١‏ » واليكم هذا البيان :ان هذه الأعمال تجه إلى فصل 
الثهال عن المنوب وأ كد ذلك استعال اللفة الانجليزية بدلا من العرسة 

فى مدارس الحنوب . و يحشى السودانيون فى الثهال أن تكون نتيجة ذلك 
آخرالأس شطر البلاد شطرين» بل وم ابحنوب أوجزء منه الى أوغنداء 
ولكل من الفريقين حجج عذة لإثيات هل تؤدى مثل هذه الحطة الى فائدة 
أهل الخنوب أو الى فائدة بقية أفريقيا . وهل يصح أن تكون هذه المسألة 
بوهوقا مط ادزانة المنة درل 


إدارة السودان حول نجارة السودان عن طرقها الطبيعية : 


لقد حاول السير الكسندر كادوجان أن يفند قولى : ” بأن إدارة 
السودان حوات الصادرات السودانية منطرقها التجارية الطبيعية التقليدية 
المتدة على طول مر النيل » إلى موانى البحر الأحمر “ ومع ذاك فان هذا 
القول قد ورد بعبارات تكاد تكون واحدة فىكّاب وضعه موظف كدر من 
موظفىادارة 0 0 1 ه" ١‏ . فى الصفحة ١59‏ من كيه :”السودان 
الانجلزى المصرى > #رأون : ” كانت المدن الكترى فى زمن العرب > 
بربر » أ كبر مدن شمال السودان فأصبحت الآن خالا بالنسبة إلى ما كانت 
عليه فى الماضى ثم الداهس وشندى وااتمه » نفقدت هذه المدن اليوم 
كثيرا م ن أصيتها السابقة نظرا اتركز نجمارة صادرات السودان فى11 رطوم 
وأم درمان و بور سودان » وتحويل طرقها التجارية من وادى النيل إلى 
البحر الأحمر » 


قاضى القضاة ٠‏ 
وقد اغار الندوني الزيساان داف انبانا يمف دوي البونان 


أخيرا عن السهاح سَعرين مصرى لنصب قاضى قضاة السودان » فلم بد 


أى تقدير لمعى وحود صلهة روحية ودطبة بين المصر يبن والسودانيين : 


التدخل البريطانى يدق أسفينا ين شعبى الوادى : 


فاذا أضيف هذا الحادث إلى الحوادث الخارية » فانه يك بد حجتنا 
القائلة بأن التدخل ار يطانى يدق أسفينا بين شعبى الوادى و يعزل أحدهما 
عن الآئحر . على أنه يجب على" أن لا أفيض فى الكلام على ما بين وجهى 
نظرنا من خلاف ولا أسط الآن مرة أخرى ااسائل الحوهرية فى هذه 
القئنة. > وه المنائل الى رأى الدر اتكقةدن كادوجان من الملام 
أن تجاهلها . ش 


٠ أثر معاهدة سئة بم4١ فى مطالب مصر‎ - ١ 
؟ - اللحطر الحقيق الموجود الان الذى يبدّد السلم والأمن:‎ 


وتتاخص هذه المسائل فى أصرين : الأول أثر معاهدة سنة +موة 
فى مطالب مص » والثانى اللحخطر الحقيق الموجود الآن الذى يهدد السلم 
والأمن. ولقد قدم مندوب الملكه المتحدة معاهدة سنةم و اليم بوصفها 
سدا يقوم فى وجه مطالبنا وحتكم على إعلان صعتها على هذا الحسبان . 
وقد حلات هذه المعاهدة يوم الاثن الماضى فبينت» مادة بعد مادة»أن 
أحكامها استنفدت الغرض منها » ودللت على أن بعض هذه الأحكام 
أصبح الآن من نافلة القول. وذ كرت أن أحكاما أخرى ‏ وملنها التدابير 
الخاصة ,بقسوية المنازعات وهى جوهرية بالنسبةإلى مصر ‏ لم يعد 
فى الإمكان تنفيذها لأنما تمنح سلطة الفصل فى الأمور طيئة لم يعد لها 
وجود هى مجلس عصبة الأثم - توصى باحراءت نص علبها فى ميثاق 
هيئة دولية زالت الآن منالوجود » وأعنى ما دستور عصبة الأثم . 


ع 

فإذا نظرنا إلى معاهدة م4١‏ فى مموعها رأينا أنها نحوى بين طياتها 
موادا كثيرة عقيمة فقدت صلاحيتها بوصفها أساسا للعلاقات الإنجليزية 
المصررة . فالضمان الذى وضعته لمصر قد تيخر وتلائى . 

على أنه قد بذلت جهود لخلاص من هذه الثتيجة فيا تتصل بأحكام 
المعاهده التى تقضى بعقد تحالف شاذ ير طبيعى » واحتلال عسكرى خطر» 
واسقرار قيام الإدارة الانفصالية فى السودان . 

أما فيا ستعلق بالتحالففان السير الكسند ركادوجان لم يحاول فى خطابيه 
الاشارة إلى ما لهذا التحالف من صفة التأسيد ورأىأن .تجاهل هذا المظهر 
الببارز الذى يضع التحالف فى مرك ينتاقض مع الميثاق تناقضا ناما قد 
يحول بين مصر و بين الوفاء بالتزاماتم! الى نص علبا الميئاق . وفها تعلق 
بالاحتلال العسى أصبحت المدة الى محددها المعاهدة لبقائه نافلة . 
كذلك فالقيود المفروضة عل القوات التى ترابط فى مصر ‏ وهو مالا 
يحترمه الب يطانيون فى الواقع - يفقد هذه الحرابطة نفسها أى احّال فى أن 
يكون لها غرض مشروع . 

والواقع أن الاحتلال يمكن البر يطائيين منمواصلة الضغط على الحكومة 
المصرية » فقد عرقل هذا الاحتلال فى الأعوام الأخيرة مهمة الحكومة 
فى تحقبق إرادة الشعب المصرى على الوجه الأكل . وهذا الحزء منمعاهدة 
سنة م4١‏ ليس له شبيه فى الانفاقات اللخاصة بالقواعد الحربية الى أشير 
إلباء وهو عقبة فى سبل تلك ” المساواة فى السيادة “ التى يكفلها الميثاق. 
ولاريب فى أن وجود النظام الحديد االخاص بالأمن ابماعى الذى بقرره 
الميشاق »© يجعل وجود القوات البريطانية لا حاجة إليه سواء لضان 
حرية قأة السويس وسلامتها أو للدفاع عن مصر . فهذا الحزء من معاهدة 
١+‏ قد استنفد أغراضه ول يعد |أر يطائيون فى حاجة إلى معاهدة مع 


00 قث 
مصر لى يجلوا بقواتهم عن أراضها فَلِيشدّوا رحالم ويعودوا بقواتهم 
إلى بلد . ولقد طنطن ممثل الملكة المتحدة الحترم ما أعريت عنه بر يطانيا 
فى المفاوضات الأخيرة من الاستعداد لأن تجلو جيم قواتها عن منطقة 
القنال فى موعد غابته أول سبتمير سنة ١9149‏ 
إقهام الحلاء فى موعد غايته أول سبتمير سنة 417 ١8‏ : 

أول سبتمبرسنة ١941‏ 

وفها علق بالسوذان فائنا نصر على أن التداير الوقتية المنصوص علها 
فى اتفاقية 144 والى امتدت مدا فى معاهدة سنة97١‏ قد استنفدت 


أغراضها . 


البريطانيون سامون بأن السودان أرض مصرية : 

وس البريطانيون أن السوداذ كان أرضا مصرية خلال ستين عاما 
فى القرن الناسع عشر يا يسامون بأنهم حملوا مصر على حب قواتبا من 

كزلك سل البريطانيون بأناسترداد السودان قد تم باسم مصر . وعليهم 
أن يساموا بأنهم هم الذين حرموا مصرءن أن يكون لما صوت مسموع 
فى حك السودان وقد كان مفروضا أنه حك مشترك . وعليهم أن ساموا 
بان معاهدة 5م4١‏ لم مس سيادة مصر على السودان ©» ومع ذلك فالهم 
فى خلال المفاوضات الأخيرة اسستطاعوا أن ملوا أنفسهم على الاعتراف 
بوحدةمعير والسودان ع تاج مصر المشارك 1 وسرعان م حاولوا 
مسخها حتى أحااوها إلى صيغة رصزية . 

ولو كان لس الأمن أن يعتمد على الحقائق التى قدمها البريطانيون 
وحده, للا تردد فى القول بأن الادارة البريطائية فى السودان كانت بعيدة 
كل البعد عن التوفيق والنجاح . 


عدم صلاحية الادارة الريطانية فى السودان ٠‏ 


فإن النشرة الى وضعوها عن تقدم السودان تقررفى الصفحة م١‏ ” إن 
الإدارة كانت تنفر من فتح أبواب ابكنوب ريثا يصببح أهله قادرين على 
الوقوف على أقدامهم . وقد تأخرت الإجحراءات الى تعذهم لذلاك أمدا 
طو يلا“ . وجاء كذلك فى الصفحة نفسها ” إن الإدارة السودائية لم تقم 
حتى السنوات الأخيرة إلابنصيب ضئيل مباشرفى تعلم سكان االحنوب”». 

وإف لأستطيع أن أعدد هذه الامثلة لأدلل على عدم صلاحية الإدارة 
الريطانية الى سيستمرون على اتباعها الآن عقتذى معاهدة سنة 8ه 
المهارة . 

نحن نطاب إليكم أن تصححوا هذا الوضع من غير إبطاء » فان فيه 
تهديدا قائما للسلم » وهذا التهديد يرجع إلى البريطانيين أتفسهم . 


الموفف اليوم : 


والموقف اليوم بتلخص ف أن الاستياء منوجودهم بالغ أشده . ولاييكن 
كته 4 ولا جاهله . 


ولقد ثار شعور الشعب فى الأشبر الأخيرة فأهرقت دماء وأزهقت 
أرواح . لهذا نحن نطلب من مجلس الأمن أن يقدر الآثار الى :ترتب 
على هذا التزاع فى جميع بلاد الشرق الأوسط 3 

ونطلب منكم أن تقؤموا ما فى هذه الحالة من اعوجاج بدون أبطاء 8 


ونطلب منيم أن تأحمروا القوات البريطانية باالحروج من أراضينا وانهاء 
الادارة البريطانية فى السودان . 


ال كت 

وانى ياسيدى الرئيس أودٌ فى المتام أن أذ كر مجلس الأمن أننا لا نعيش 
فى سنة 144٠‏ ولانعيش فى سنة 1499 » ولا فى سنة 1114 »© ولانعيش 
فى سنة ١48+‏ » ولا فى سنة م9١2‏ وائما تحن نعيش فى عام ١9141/‏ 

إننا تطلب اليم أن تقذروا الموقف السيامى القائم الآن » فلا تدعوا. 
معاهدة أكل علمما الدهس ورب تقف ىْ طريق قيامكم برسالتكم السامية 
وفقا لميئاق الأم المتحدة . 

وليس لأى اعتبار قانوى أن رفس دعليكم جهودم فى لدعم السلروالأءن. 

إن مصر ترجو أن نحيا حياتها'م تريد طليقة من تلك اليد الحديدية التى 
بطش بها غزاة عتاة . 

فصر يوصفها دولة متساوية ىَّ السيادة مع الدول الأخرى ريد أن تمتع 
مكانتها القيقة ما فى أسرة الأم المتحدة . 

مصر تحختار الميئاق . 


لقد كانت معاهدة سنة م١‏ وكان ميثاق الأم المتحدة » ونحن” بين 
تلك المعاهدة وذلك الميثاق » قد احترنا الميئاق . 


عسرة ضاء ب ال وال مود شبمى النقراسى باس 
رئيس ججلس وزراء مصر أمام بجلس الم . 
فى ؟7 أغسطس سنة ١١41‏ 


لومم سد 


مفيرة صاءب الول مود شري النقر اسى باسأ 
رئيس جاس الوزراء ووفد مصر أمام مجلس الامن 
فى ؟” أغسطس سنة /41؟١‏ 


سيدى الرئيس 

أود أقلا أن أعرب عن تقدير الحكومة المصرية لما أنداه بعض 
حضرات أعضاء مجلس الأمن من العطف اللخالص عل أمانى مصرالطبيعية 
وعل رغبتها فى التحرر من آئحر آثار التبعية وحقها فى المتع بالسيادة 
الكاملة . 

إننا كالغ التخلص من كل ما من شأنه أن عد استقلالا وبتعارض 
وسادتنا القومية عل أنه مق سوه الل أن مك يدانت التاريح 
للغزاة توطيد أقدامهمنى أراضينا ‏ ولقد كان يحدونا الأمل على أن يخلصنا 
مجلس الأمن من الأغلال الى قيدنا بها هذا التاريخ » ولكنه يؤسفنى أن 
آمالنا لم تتحقق بعد . 

ولا سعنى - بعد النقاش الذى دار يوم الأربعاء ‏ إلا الشعور بأن 
بمة عطفا عميقا فى العالم أجمع على سعينا الى تحرير أنفسنا 


المشروع البرازيل : 


لقد جهد ممثل البرازيل الحترم فى عت 
فى هذا الشأن ٠‏ على أنه شرع ,يضع قيودا لم يملها الميئاق أو بم عرض 
عليجم فى أثناء مناقشة هذه القضية . وكانت التنيجة أن مشروع القرار 
الذى عرضه علي لا يجدى اطلاقا ه 


سد لالم اعد 


وإى لم أهند إلى أى مبرر ف الميثاق اسوغ للندوب الحترم أن يجعل 
حالس الأمن دور” الحم “ . م أن لا أرى أنه كان على حق فى اصراره 
عل معالخحة المنازعات الدولية #بالأساليب القدمة » . 

فالقول بأن مجلس الأمن لا استطيع التدخل ” إلا بعد حبوط هذه 
الوسائل “ هو أن تنكر على مجلس الأمن الدور الذى وكل اليه بمقتضى 
الفقرة الأول من المأدة م من الميثئاق . 

ولم يأبه مندوب البرازيل الحترم بما على مجلس الأمن من واجب 
ممتوم نحو معاالحة أى نزاع ” من شأن اسمراره أن يعرض السلم والأمن 
الدولى للخطر “م جاء بالميثاق نفسه . 

وعل لرغم من أن هذه العبارة قد نورت المرة بعك المرة فى الميثاق 4 
فيبدو أنه حاول أن يجد بديلا لها وأراد أن يقصر اختصاص مجلس الأمن 
على النظر فى المنازمات البى قد تعد من الخطورة بحيث تنطوى على مبديد 
لاشك فيه للسلم . 

ولست أومن بأن هذا التفسير لليثاق له ما ينهض به » 5 إنى لا أومن 
أيضا أن مجلس الأمن نفسه يودٌ أن يقوم هذا التفسير . 

إن تبعتم الأولى هى حفظ الس وليست قاصرة على إيحاد علاج يسم 
لسمة البطولة . وليس فى وسعكم أن تقولوا أنكم إن تتحركوا حى تنطلق 
الطائرات وحيّ تزحف الدبابات . 


وجود القوات البريطائية يثير الاستياء ٠‏ 
ولقد بينت نحلس الأمن فى عدة مناسبات أن وحود القوات 
لبريطانية فى أراضينا سيثير استياء لا بد واقع بين الشعب المصرى ؛ وأن 
هذا الاستياء قد يفسد عل الحكومة المصريه أغراضها السامية » وأن 
مصادمات قد حدثت فى الأشهر الأخيرة أدت الى اراقة دماء وازهاق 
أرواح آدمية 7 


المشروع البراز يىلا يبدّد حقيقة اللحطر : 

إن حقيقة الخطر » لسوء الحظ ء لا يبددها البيان الذى ألتى عليم 
يوم الأربعاء الاضى من أن الموقف لا ينطوى على خطر محيق هدد 
السلم الدول . 

واسمحوا لى أن أعزز بيانانى السابقة بإشارة وجيزة الى أص صدر 
للقوات البريطانية فى مصر منذ ثلائة أشهر فقط أى فى اليوم االحامس 
عشر من شهر مايو الماضى » و يقضى هذا الأمس بأنه #حتى اذالم يصرح 
ضابط حرس الحدود المصرى بأن تمضى السيارات البريطانية فى طريقها 
الى القاهرة فلها أن تمضى بلون اذنه ء فإذا استعمل القوة قو بل مثلها 
وأن يرد عل أطلاق الئار بالنار“» 5 

وبدمبى أن لير ادير“ لذى أصدر هذا الأص لم يغب عنه ما يؤدى 
إليه من خطر محيق» فهو قد تمثئل حقيقة الواقع من أن مثل هذاالحادث 
بالذات قد سُعل النار فى أرجاء مصر . 

ومن ثم فان الحكومة المصرية ترى أن النذاع ملح بنطوى عل كل 
عوامل االخطورةوالاستعجال التىيرىممثل البراز يل أنها تتطلب إجراء عاديا . 

وأنه ليحزنى أن يطلب إلى مجلس الأمن أن ,تنحى عن البت فها تقوم 
عليه هذه القضية من أوجه الحق . 


المشروع البرازيل تبرت من التبعة الأولى مجلس 

الأمن : 
وأنى أوْ كد ل تأكيدا جازما ماتراه الحكومة المصرية من أن مشروع 
القرار المطروح أمامكم هو تهرب من التبعة الأولى الملقاة على عاتق مجلس 
الأمن . على أنى سأتناول بالتحليل أثر هذا المشروع فى ضوء ما أ كده 
ممثل البرازيل من أنه قد قدم دون نظر الى أوجه الحق فى هذه القضية» 
أو الى الواجبات والتبعات الى فرضتم! معاهدةسنة م4 عل كلاالطرفين . 


كك وب كت 


وانى لأعتةد أنالموافقة على مشروع القرار ستقوم دليلا على أن مجلس 
الأمن يرى أن اسقرار هذا التذاع مر تأنه أن يعرض السام والأمن 
الدولل تخطر . 


اختصاص جلس الأمن : 

لقد طرحت مصر عبل أنظاركم هذا النزاع طبقا للادتين 5م وباما من 
الميثاق . وقد نظر انجلس فى هذا النزاع طبقا لماتين المادتين . أن من 
شأنم أن تفعلوا ذلك »ومن شأتكم أن تدءوا الطرفين إلى نسوية مابينهما 
من نزاع بالوسائل الى نصت عليها المادة مم » ومن شأكم أن توصوا . 
باتخاذ الاجراءات والوسائل الملامة لهذه النسوية أما مقتضى المادة دسم 
أو المادة بم . هذا كله من اختصاصم دون غيدكم .وهذا الاختصاص 
إءا ينطبق على المنازعات الى من شأن اسقرارها أن تعرض الساروالأمن 
الدول نخطر. 


الأساس الذى يقوم عليه المشروع البراز يلل ينبار : 
ولذلك فانىأومن بأن لى الحق كل الحق فى أن أستخلص من ذلك 1ن 
ترون أن هذا التزاع من النوع الذى ذ كرت » واذا كان الأس كزلك 


وانى لأومن أيضا بأن الموافقة على هذا القرار معناها أن ملس الأمن 
قد جم عن الح فى شرعية معاهدة سنة ١98‏ أو فى تطبيقها مستقبلا 
ومعناها كذلك أن الحلس قد رفض رفضا بانا الدفع البريطانى باستبعاد 
المطالب المصريه » وسييق التزاع مدرجا فى جدول أعمال مجلس الأمن 
ولكل من الطرفين الحق فى الرجوع اليه اذا اقتضى الأمس ذلك . 


يقول مشروع القرار أن وسائل النسويه التى نصت علا المادة مم 
من الميثاق لم قستنفد فى هذه القضية . 


دراوم سد 


وأنى أرى أنه لا مكن الاحتجاج بوجوب استنفاد كافة وسائل النسوية 
المنصوض علييا فى هذه المادة . ذلك أن هذا النص لم يقض باممجتمعة 
بل قضى بالأخذ بواحدة منها ». فهو لا يفرض أتباع مليسلة لانباية ل 
من الإحراءات . فالطرف فى التذاع لا يأترم أولا القاس المفاوضة فإذا 
فشلت بلا الى الفحقيق ثم الوساطقثم التوفيق ثم التتحكي ثم النسوية القضائية 
أوغرها بن الإتسائل السلمية'.: 


التعديل الصيق : 
بإشارته الى مسألة جلاء الحنود البريطانيين عن مصر . ومن المؤكل أن 
هذا الحلاء يمكن أن يت دون أية مفاوضات . وليس ثمة حاجة لمعاهدة 
لتقريرذلك . وفى وسع البريطانيين أن يلوا على الفور . واذا هم أرادوا 
أن يضعوا حدا للتهديد القام للسم فليسوا فى حاجة الى أى توجيه أو إذن 
من مجلس الأمن للقيام بذاك . 
التعديل الباجيكى : 
أما فها يختص بالتعديل الذى قدمه تمثل بلجيكا الحترم» فقد لاحظطت 
أن ما قاله لم يقصد به الإلزام بإحالة الأعس إلى محكه العدل الدولية » 
وهو إئما سير إلى هذه المحكة باعتبارها إحدى الوسائل الى تؤدى إلى 
تسوية النتاع . 
قبعل هذا الإيضاح لا ؛ ون لهذا التعديل جدوى 2. إن المادة و 
تنص فيا تنص على التسو ية القضائية . 
فا الفائدة إذن فى أرى بذك فى القرار احتّال قيام نزاع حول شرعية 
معاهدة سنة م9١‏ ؟ وعلى أى فرض فإن هذه المعاهدة قد أصابتها 
الحوادث بالتفكك والانحلال » فلم تعد تصلح أساسا لاسهرار العلاقات 
الودة . 


داخم لد 


المشروع البراز يلى لم يتعرض لمسألة السودان : 

ولا يسعنى » ياسيدى الرئيس » إلا أن أبدى أسنى لأن مشروع القرار 
لم دشر أية إشارة خاصة إلى أنباء النظام الادارى الخحالى فى السودان على 
الرغم من أن ممثل الصين امحترم قد رأى أن رغبة الحكومة المصرية 
فى الاحتفاظ بوحدة وادى النيل طبيعية جدا م أن ممثل بولندا والاتحاد 
السوفبتى احترمين صرحا بأن مطالبئنا يحلاء الميوش البريطانية فورا 

الحطر محيق سلامة السودان : 

و إنى لأعتقد » ياسيدى الرئيس» أنى بينت أن ثمة خطرا محيقا يتبدد 
سلامة أراضى السودان نفسه » وإذا كا قد تبينا هذا الحطر من زمن 
مضى فانه لم يقم دليل واضم على نيات الانجليز فى هذا الشأن إلا فى أثناء 
الشبر المأضى » وهذا الدليل قد عرض أمامكم بيد البريطانيين أنفسهم 
فى الصفحة ١+‏ من نشرتهم عن” تقدّم السودان” وهى النشرة الى طبعتها 
حكومة السودان . 

عنم الحكومة المصرية بشأن السودان . 

ولا سعنى أمام هذا الحطر إلا أن أردد عزم الحكومة المصرية على 
أن تعمل أبدا ماية السودان من تقطيع أوصالهولكين اخواننا السودانيين 
من إدارة شئونهم ىُّ نطاق الوحدة نحت تابج مصر 8 

وإن تصريحات السودانيين الباسلة لتعزز ما قلناه فى هذا السبيل . 

إن تخلى عن السودانيين ؛وسنعمل كل ما فى وسعنا لمايتهم من عدوان 
استعار أجنى غريب © وان نكهم يفقدون شخصيتهم فى غمار أخلاط 
من الشعوب المغلوبة على أمرها . 
السودانى . 


مصر تعمل عل صيانة السلام 9 
يا سيدى الرئيس » هل لى أن أذ 5ك أنتا قد صنا السلام طوال تلك 
الشبور والسنين العضيبة مذ وضعت الحرب أوزارها » وأننا سنبذل كل 
ما فى جهدنا فى سبيل المحافظة على السلام . 
ولكن إذا وافق مجلس الأمن على مشروع القرار المعروض عليه فان 
قراره لن ساعدنا على بلوغ هذه الغاية : 
افتراح استئناف المفاوضات المباشرة : 
أما فيا يختص باقتراح استئئاف المفاوضات المباشرة » فان بعض 
أعضاء مجلس الأمن قد علقوا عليه آمالا عذابا » ولكنهم لم يحفلوا كثيرا 
بالسياسة الغشوم الملحة الى الترّمها الريطانبون فى كل معاملاتهم مع 
مصر » وانا لا نسم - ونحن نعيش فى منتصف القرن العشرين - بأن 
احتلال بريطانيا لبلادنا منذ خمسة وستين عاما يحول لما مسكرا أو امتيازا 
خاصا فى الوقت الحاضر » وما زالت شرور الاحتلال الأولى باقية وحن 
نرفض الاعثراف بأى حق بدعيه البريطانيون ترنيبا على هذا الاحتلال . 
وليس فى 'يتنا بأبة حال أن أسلم نشرعية اغتصاب الانجليز لبلادنا 
سنة ١885‏ »© وإلى لا أعتقد أنمجلس الأمن يريد أن يدفعنا إلى هذا » 
اللهم إلا إذا كنت قد أخطات الح على الروح الى نسود هذا الجلس. 


الاحتالاتالتى تكتنف الموقف : 
سيدى الرئيس » لقد تتحدثت مثل هذه الحرية لأن لا أريد أن أخفى 
عليكم ما يكتنف هذا الموقف من احتّالات نتعرض لما من جراء هذا 
الاقتراح المعروض عليكم . فهو لا يضمن نجاح المفاوضات المستانفة » 


ا 
ذلك أن المناقشات الى دارت أمامم قد أبانت أن البريطانيين بدأبون 
عل معالحة مشاكلنا بأسلوب القرن التاسع عشر » وهم ,يصرون على امخاذ 
موقف يمكاهم من الضغط علينا لبلوغ أطاعهم » م أن القرار لا يزيل 
الخطر القام الذى مهدد السم . وإذا وافقتم على هذا القرار فقد أ حجممم 
عن معابحة وجوه الحق فى هذا النزاع » وقد يضطرنا ذلك الى أن نعيد 
عرضه علي . وسعضى الحكومة المصرية فىطر يقهاوفقا لمبادىٌ الميثاق. 
وهى ما زالت تومن أن هذهالمبادئ لابد أن سود . 


خطاب 


٠ 


عغيرة ضاءت الروك مود شرمى النمراسى باس 
رئيس وفد مصر أمام مجلس الآمن 
فى ؟ أغسطس سنة /اغ ١9‏ 


غات 


مير صاءت الول مود شتمى النمراسى ياسًا 
رئيس وقد مصر أمام يجالس الأمن 
فى 55 أغسطس سنة ١9441‏ 





سيدى الرئيس 

أدليت فى الأسبوع الماضى إلى مجاس الأمن بملاحظانى على مشروع 
القرار الذى قدءه ممثل البرازيل المسترم وعلى التعديلات التى أدخلها ممثلا 
البلجيك والصين الءترمين » ومنذ ذلك الحين قدم ممثل أستراليا احترم 
تعديلا جدددا 2 أسة يوم أظة من وفدم للتعليق عليه : 


التعديل الاسترالى : 


إن التعديل الاسترالى سوه معالم المشروع البرازيلى الذى سبق أن أدبت 
اعتراض عليه لأن مقتضى هذا التعديل استشارة ,السودائيين أنفسهم 
فى المفاوضات المباشرة المقترح استئنافها والى اول ستقبل السودان 8 


وأعتقد أننى قد أوضحت هلس الأمن موقف الحكومة 'المدمرية من 
هذا الأمى » فإئها تق د كل التأبيد التشاور بين السوداننين والمصريين . 
وقد قلت فى ١١‏ أغسطس : ” إننا نرى أن العلاقات بين السكان الذين 
يقطنون شطرى وادى الدلى مسأل داخلية بل أهلة. فا كان انا أن فساوم 
مع الدخيل فى هذا المغمار ولو كان من شأن تلك الاساومة الظفر ببعض 
أمانينا الوطنية . فلن نهدر على السودانيين «ستقبلهم وان ندع المسألة رهنا 


أدواء اأسراسة الاستهار به » بل أن الذأهص سعا له الممريون والسودانيون 


على أن تحدث هؤلاء عن أنفسهم »لا أن يتحدث عنهم لسان حكومة أجنبية 
فى لندن النائية . وعندى أنه إدى المصر إبن والسودانيين على السواء من 
الأسباب ملسوغ التقدير بأن هذه المسألة ستول على وه يكفل رضاءهم 
المتبادل” . 


وأعتقد أنى قد أوضّت بجلاء فى هذا البيات رغيتنا فى تقر بر مسةقبل 
الدودان بالنشاور مع السودانين أحرارا فى ارادتهم لك مع ابريطائيين 
ولا مع السودانيين مقيدين بالاحتلال الريطانى . 

ليس لحكومة المكة المتحدة دخل فى الموضوع ولن نيحثه معها . وأنى 
لعلى بين سس أله مى أصبح السودانيون أحرارا ف الأعراب عن آرائهم 
فإنهم والمصريين خليقون بالوصول إلى حل يرتضيه الطرفان و يكون متفقا 
مع مبادئ الميثاق الديموقراطية . 


على مجلس الأمن أن يتعمق فى بحث أسباب النزاع : 

لقد كانت المكومة المصرية ترجو أن بتعمق مجلس الأمن فى بحث 
أسباب هذا النزاع بيد أن مشروع قرار البرازيل لم يكن هدف لهذا . فقد 
ورد فى نص هذا المشروع عبارة ”دون الحم على أسبا بهذا الأزاع “وأنى 
أرى ألا محل فى مشروع قرار البرازيل للتعديل الاسترالى الذى تناول 
أسباب هذا النزاع بطر يقة عرضية حزئية . 

وشتان أن بتعمق مجلس الأمن فى معالحة أسباب هذا النزاع وهو 
ما أرحب به وبين أن لشير الجلس إشارة عابرة إلى وجه من أوجه ااتناع 
فيضر القضية كلها . 

إف تعديل أستراليا لا يتلاءم واقتراح الرازيل . وأنى مصر عل 
الاءتراضات الى وجهتها إلى مشروع قرار البرازيل . وأن هذهالاءتراضات 
ترّداد شدة إذا ما ضمن مشروع ذلك القرار التعديل الاسترالى . 


خطاب 


عفيرة صاء ‏ الاو لذ كحور شص , النقراسى نانسا 
فى 78 أغسطس سنة ١941‏ 


لسلسم ىاه اسم 


خطاب 


مقمرة داه . “٠د‏ لا مود شيعي النقراسى باسًا 


رئيس وفد مص رأمام مجلس الأمن 
فى يوم بم" أغسطس سنة /اغ 1١9‏ 
سيدى الرئيس : | 
أصر ممثل الملكة المتحدة الحترم على محاولة جعل معاهدة سنة م١‏ 
فى مقدمة الاعتبارات الى تقوم عليها هذه القضية متجاهلا طبيعة يجاس 
الأمن ومتغاضيا عن رسالته العظمى لصيانة السام . 


بر.بطانيا تحاول إحفاء الأسباب الأساسية للنزاع : 


وقد حاول أن يخفى الأسباب السياسية لهذا التزاع فى ضباب امجج 
القانونية » بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك فطلب اليكم التنازل عن تبعتكم 
الأولى بالانحياز إلى وجهة النظر القانونية التى ستطيع رجل الشارع "م 
مستطيع الحبير السياسى أن يرى أنها لا توفر حلا للسائل الى عمرضتها 
مصرعليكم . 

البريطائيون سوف يحرجون من مصر : 

وإنى على يقين أن ليس ثمة شك يخاص؟ فيا يضمره المستقبل لمصر . 
أتم تعلمون م أعلم» أن البريطانيين سوف يخرجون من بلادى . وتعامون 
أنهم لايد مدركون يوما أن صالحهم بل عليهم هذا الإجراء. وأنهم سيرون 
فى النهاية أن حمسة وستين عاما من الفشل لايمكن أن تطول إلى 


غير نجاية . وأن ليس ثمة ما يفيدونه من التعلق بأهداب الآمال » حال 
شعور السخط العميق الذى أثاروه فى صدوز أهل وادى النيل . ولكن 
الامتيازات الى اسمتعوا مها طويلا تزيدهم إخراء ٠.‏ ومن العسير التسام 
بالحزيمة الأدبية . ولا .تحرك الغزاة الاستعار يون طواعية واختيارا إلا بعد 
فوات الأوان . وإن صعائف التاريم لتعج بالمآمى الى تملها ادنس 
الإسالى مر جراء ذلك . ولن نجد وثيقة قانونية توقف سير التاريج 
ومجراه . 


معاهدة ١9#‏ فقدت حيو يتها : 


لقد فقدت معاهدة سنة مو ١‏ فى فترة الإحدى عشرة سنة الوجيزة 
قوتها وحيويتها . فقد أخرستها الحوادث ولم يعد صداها إلاكصدى 
الأشباح » وظلت حتى اليوم على أنها أثرمن آثار أيام القرصنة الى يجهد 
العام فى نسيانها . ولم ببق فيها اليوم إلا ما هد السلام . 

لقد انحذت الحكومة المصرية موقفا حازما إزاء هذه الحقائق الثايمة , 
ولقد تبينت فى مجلس الأمن ميلا إلى عدم تجاهلها » على أننا قد ذهبنا إلى 
أبعد مرى ذلك » فقد أدلينا إليكم بالأسباب والأسانيد الى تثبت أن 
المعاهدة قد أصبحت غير معمول ها . لقد نفذت بعض أحكامها على 
أن البعض الآخر أ صبح غير قابل للتنفيذ . والضانات الى كانت ضرورية 
خماية بلد ضعيف اضطر راغما على أن يتعامل مع مارد جبار قد ذهيت 


ددا 1 


فالمادتان ٠١‏ و 1 من المعاهدة اللخاصتان بتسوية المنازمات نصنا 
على أن تكون بعض الإجحراءات إجبارية خولتا لهيئة دولية كرى اختصاصا 
حتميا مكن لمصر أن تلجأ إليه يمنفرد إرادتها . 


بج 4 

ونصت المادة م من المعاهدة على طريقة إلزامية لتحديد مدة الا<تلال 
ابريطانى . بيد أن الحوادث جعات من المستحيل الرجوع إلى هذه 
الطريقة . 

يطبغى عاد النظر فى أية وثيقة دولية أن ينظر الها فى #وعها . فانها 
عبارة عن اتفاق بين طرفين ينزل فيه كل طرف عن بعض من جانبه 
للحصول على بعض من الحائب الآحر . ولذلك فان خرق أى حزء جوهرى 
منه بمس الاتفاق كله فى #وعه . فك ف صوغ لأى انسان- يعدحوادث 
الإحدى عشرة سنة الماضية و بعد انهيار الضمانات ابأوهرية لمر 
أن يقول إن عاهدة ومو1 ل تزل #أرض بالحياة . لققد وقفسدم الحيأة 
فها عن الخريان . 


أضف إلى ذلك يا سيدى الرئيس أن معاهدة ١4+‏ تنص على تحالف 
أبدى وعلى علاقة غير متكافثة وغير طبيعية تخضع مصر لأطاع بريطائب) 
ورغباتما . ونسعى بريطانيا لإبقاء هذه العلاقة أبدا بعد أن اعترف العالم 
أجمع بحق مر فى المساواة والسيادة وبعدأن التزمت مهدر عفتؤذى 
الميثاق بتنفيذ قرارات ماس الأمن شأن تع العدوان فى أى مكان ومن 
أى إنسان . 

وإنى أنهم اذا يتنب ممثل الملكة المتحدة انمحترم أن يقناول بالذات 
هذه النقط الحساسة فى معاهدة 5م4١‏ فاله لا طبنى له تثاولما وإنه 
لا ستطيع أن يد ردا مقنعا ل) قذمته من ممج . فد أله ما يزال بردد 
القول بأنه إذا قامت معاهدة فانها تظل قائمة حتى محم سلطةختصة بعدم 
شرعيتها . 


وأرجو أن تسمحو الى أن أدفم هذا القول :سرد بعض شواهد 
التاريج . ويقيتى أن أعضاء مجلس الأمن نحضرهم هذه الذواهد ولكنى على 
يقين من أنكم لا تودون أن أمضى مع سير ألكسندر كادوجان فى هذأ 
الحدل ., 


سس ممه لدم 


ألم سم بقضاة ومجلس الأمن ليس محكة . وهو لا .تحرك فى النطاق 
الضيق للحجج القانونية المتناقضة . إن السلم هو موضع اهنامه ومية 
العللاقات الودية الى تؤدى الى السلم قلته وعغط أنظاره 1 والحقائق 
السياسية هى شغله الشافل . 

ولذلك فانى على شن بأسيدى الرئمهس أن يملس الأمن لن بود أن 
يحى معاهدة مبتة للا يمكن أن تقوم أساسا للعلا قات الودية بن طرق 
التزاع القاتم . أود أن أقول كلمة أخرى علء. ن النهديد للسلم » وهو الهديد 
الذى حمل المكومة المصرية على عرض هذا التزاع عليكم . 


الدلبل على تهديد السلم : 


لقد ذ كر ممئل أستراليا الحترم أنه لمويصل الى سمعه دليل على تهديد السلم 
فاذا بريد دليلا على ذلك ؟ هل بربدنى أن 17 ا 
لوجود القوات الريطانية فى أرضنا . أو لم برضه أ ى قات إن الحكومة 
المصرية لم تأت الى هنا لتاوح بالحسام . وهببى قلت عكس ما قلت » 
إذن لوجد الدطلل الذى ححث عنه ولكنى لا أتبح له ما يريد ٠‏ إن مصر 
قد اختارت أن تلترم الميئاق ولست أعتقد أن ملس الأمن يود أن 
عاقب بلادى لاتحاذها هذا القرار .فم ألفظ بأى تهديد » بل أشرت 
إلى الأس الذى صدر الى 0 الريطانية فى ١6‏ مايو سنة!ا94١‏ وهو 
يفصح بأجلى يان عن أن القواد البريطانييين تكهنوا بقرب وقوع 
شاد سر امد لسري : 


ليست مصرهى التى تهدد السلم : 


إنى وائق أن مجلس الأمن قد اقتنع الآن يأرل مصر ليست هى الى 
تهدد السم وإنما هى بريطائيا نفسها » بل لعل بريطانيا تود أن تتقولبأن 
غزوهالمصر ليس هو الذى يبد السلم وانما مقاومتا نحن لهذا الغزو هى التى 


لداهة ‏ 7 ل 


اهدده . لقد سمعنا مثل هذا الدفم أثناء الحرب حين السب الناز يون تبعة 
تدمير وارسو وروتردام إلى ذينك البلدين لأمهما قاوما الغزو النازى .وهذا 
الدفم هو مجرد رواية أخرى للحرافة أسوب القديمة عن الذئب واحمل . 


النزاع يتطلب الفصل فورا : 


وشيرالميناق إلى أوجه النزاع الى من شأن اسكرارها تهديد ا 
والأمن الدوليين 5 وهذه المنازعات تتطلب الفصل فمبا 3 لا إقامة الدليل 
على وقوع صدام فى المأضى أو مجرد الحدس والتخمين بما قد يقع فى 
المستقبل . إنها تتطلب تقديرا دقيقا سلما للظروف الى تكتنف النزاع. 
القائم وهو مالم يحاول مجلس الأمن القبام به حتى الآن »على أن مثل هذا 
التقدير الظروف ومثل هذا الفصل فى الموضوع بدخل فى نطاق تصرفحم 
فسواء أوصيتم أو دعوتم الطرفين إلى أية قسوية فان قبولكم الاختصاص 
ذلك" يعى أن ئمة نزاعا من النوع الذى شير اليه المادة #م من الميثاق . 


أمل مصر : 


وإنى أود بوصفى ممثل دولة عضو فى هيئة الأثم المتحدة وكانت عضوا 
فى مجلس الأمن عاما من الزمان أن أعس ب عن أمل فى أزن. لا بضع 
مجلس الأمن نفسه فى موقف احرج بأن يقرر أن هذا التزاع من شأن 
اسقراره تهديد الس ثم لا يتخذ خطوة إيجاببة إنشائية الاخذ بناصر مصر 
الى تقف أمامكم فريسة لغزو دولة استعارية عاتية . 


لقد هال سير ألكسندر كادوجان تأبيد ممفل سور يا المطلق لقضيتنا 
حتى لقد أشار إليه بأنه مضعف طيبة مجلس الأمن » كأنما برى أن هيبة 
امحلس تتوقف على تأييده للامتيازات المغتصبة وعلى موافقته على العدوان 
والغزو البريطانى . 


بدا هه (إ سد 


وإلن بوصنى تمثل دولة صغيرة أود أن أعرزز هيبة مجلس الأمن 5 أود 
أن أعززها بأن أحفزك على الأخذ بعكس ذلك وبأن أطلب إليكم أن 
تؤبلوا مطلب أمة صغيرة تريد من أمة قوية أن تحترم مبدأ مساواتهالما 
فى السيادة . 


وبأن أطلب إليك؟ أن تخلصوا مصرمن آثار وجود القوات اابريطا'بة 
فى أراضينا وأن تميئوا لنا مكاننا الحق مقتضى الميثاق . 





